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  المستخلص

تشكل مسألة الأشخاص المفقودین وضحایا الاختفاء القسري جزءاً مھماً جداً من عملیات 
والاجتماعیة التي یتعین على العدید من البلدان المرور بھا، أو الانتقال السیاسیة والقانونیة 

الأنظمة القمعیة، زوال النزاعات المسلحة أو  دسیتعین علیھا المرور علیھا، خاصة بع
وھي عملیة طویلة الأجل یعتمد نجاحھا في المقام الأول على مناخ سیاسي داعم وناضج 

یة، اذ ظل عشرات الآلاف من الأشخاص على المستوى الوطني، یتمیز بالإرادة السیاس
في عداد المفقودین أو تعرضوا للاختفاء القسري في جمیع أنحاء العالم بسبب الأنظمة 

 الأشخاص یكون الظروف، بعض ، وفيالقمعیة والنزاعات الماضیة أو المستمرة
، وغالباً ما تكون مصطلحات "مفقود" و القسري للاختفاء ضحایا بالفعل المفقودون

ختفاء" قابلة للتبادل، في حین أن الاختفاء القسري ھو دائما جریمة، یمتد إلى النقطة "ا
التي یتم فیھا تحدید مصیر ومكان وجود الضحیة بشكل مؤكد، حتى عندما یمكن 

قد تعرض فعلیًا لإعدام تعسفي، على سبیل المثال من  لمفقودالاستدلال على أن الشخص ا
عتراف بالممتلكات الشخصیة، طالما لم یتم تحدید مكان خلال اكتشاف رفات الموتى والا

وجود ذلك الشخص، أو لم یتم تحدید مكان وجوده أو تحدید ھویتھ، فإن الوضع ھو 
والشخص الذي اختفى، ، یكمن الفرق الأساسي بین الشخص الذي فقد، الاختفاء القسري

سة منھجیة لجعل الناس ، فیكاد یكون الاختفاء القسري جزءاً من سیافي النیة الاجرامیة
  .یختفون

  الكلمات المفتاحیة
  الاختفاء القسري، الجرائم ضد الإنسانیة ، المفقود ، الاعدام التعسفي . 

Abstract 
The issue of missing persons and victims of enforced disappearance is a 
very important part of the political, legal and social transition processes 
that many countries have to pass through or will have to pass through, 
especially after armed conflict or repressive regimes, a long-term process 
whose success depends primarily on climate A supportive and maturing 
national-level politician with political will, with tens of thousands of 
people missing or forced to disappear around the world because of 
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repressive regimes and past or ongoing conflicts. often the terms 
"missing" and "disappearance" are interchangeable, while enforced 
disappearance is always a crime, Forced crime against humanity is 
considered a continuing crime, where Extends to the point where the fate 
and whereabouts of the victim are definitively determined, even when it 
can be inferred that the disappeared person has already been subjected to 
arbitrary execution, for example through the discovery of mortal remains 
and the recognition of personal property, as long as the person's 
whereabouts have not been determined, Where he was not identified or 
identified, the situation is enforced disappearance.  
Keywords: 
Enforced Disappearance, Crime Against Humanity, Disappearance, And  
Arbitrary Execution. 

  
  المقدمة

في الطرف الآخر  لطالما كان استخدام الوسائل غیر القانونیة من قبل الحكومات لمواجھة 
شمل ھذه اختفاء الأشخاص، وھو أمر خطیر النزاع المسلح أحد أكثر الظواھر شیوعاً، وت

في معظم دول العالم، وعلى وجھ الخصوص على "الحق في الحریة"، بالاضافة إلى 
الضحیة یفتقر إلى أي وسیلة للحمایة  حالة التعذیب أو سوء المعاملة المصاحبة لھ، لأنّ

  .القانونیة عند قطع الاتصال بالعالم الخارجي
 المعرض الشخص" مفھوم من ملحوظ بشكل أوسع" لمفقودا الشخص" مفھوم فإنّ لذلك

 أو" المفقودین الأشخاص"فـ الانساني، الدولي القانون بموجب"، القسري للاختفاء
 الذین أو أخبارھم لأسرھم تتوفر لا الذین أولئك ھم" مصیرھم لایعرف الذین الأشخاص"

 غیر أو دولي مسلح نزاع بسبب بھا، موثوق معلومات أساس على مفقودون، أنھم یفید
، اذ یستند إلى عنصریین رئیسیین الإضطرابات أو خليالدا لعنفا وضع وھو دولي،

  :فقط، ھما ایجتمعان أو یتم الاعتراف بواحد منھم
الجھل بھویة مرتكب ، والعنصر الثاني ھو الجھل بمكان الاختفاءالعنصر الاول: 

  .الجریمة
للبحث في موضوعة الاختفاء  لقانونیة، تبرز الأھمیة العملیة واوعلى ھذا الأساس

 متصفاً بالغموض،لاختفاء القسري التوصیف القانوني لحالة ایظل القسري، إذ غالباً ما 
حتى لو كانت ھویة الجاني معروفة، ویظل مكان الاختفاء مجھولاً، وتعتبر جریمة ف

اق حرب الاختفاء القسري قائمة إذا ارتكبھا شخص عادي أو جماعة إرھابیة في في سی
أھلیة أو عن طریق وكیل أو وكلاء یعملون لحساب الدولة أو إحدى الوكالات التابعة لھا، 
اذ تعتبر جریمة الاختفاء القسري واحدة من أخطر حالات الاختفاء انتھاكاً لعدد من حقوق 

  . ھذا من جھة.الانسان، لانھا اصبحت امراً عالمیاً لا یقتصر وجودھا على منطقة معینة
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غیر المشروعة قانوناً، من أشكال المعاناة  الاختفاء شكلاً ة اخرى؛ فإنّھ لما كانومن جھ
الذین یتعرضون لھا على ممارسة  الضحایاقدرة تشل بشكل مضاعف  فإنّ ذلك یعني ان

عندما یتعرضون للتعذیب بشكل متكرر وفي خصوصاً ، حقوقھم وحریاتھم الدستوریة
یجھلون مصیر أحبائھم، الذین أفراد أسرھم ة فضلا عن معاناخوف دائم على حیاتھم، 

ومشاعرھم تتحرك بالتناوب بین الأمل والیاس، والانتظار لعدة سنوات احیاناً للحصول 
یدركون جیداً إن أنفسھم الضحایا فضلاً عن أنّ بداً، أعلى الاخبار التي قد لا تأتي 

لمساعدتھم، بعد ان وان الفرص ضئیلة لأي شخص یأتي  ،عائلاتھم لا تعرف عنھم شیئاً
ازیلت عنھم الحمایة القانونیة واختفوا من المجتمع وھم في الواقع محرومون من جمیع 
حقوقھم وتحت رحمة آسریھم، إذا لم تكن الوفاة ھي النتیجة النھائیة وتم إطلاق سراحھم 

 تعاني في النھایة، تتعرض رعایا المفقودین والمختفین إلى المعاناة الشدیدة، التي غالباً ما
من عدم اكتراث السلطات إزاء محنتھم وبالكرب الناجم عن عدم معرفة ما حدث 
لأحبائھم، یعدُ الاختفاء القسري جریمة مستمرة، حیث یمتد إلى النقطة التي یتم فیھا تحدید 
مصیر ومكان وجود الضحیة بشكل مؤكد، في حالات النزاع أو العنف الداخلي، تتحمل 

سؤولیة الأساسیة عن منع الاختفاء القسري، وتوضیح مصیر الأطراف المتنازعة الم
الأشخاص المفقودین، والاستجابة لاحتیاجات العائلات المعنیة، ویستمر ھذا الالتزام حتى 
یتم إجراء تحقیق سلیم، لذا یقع على الدولة إلتزام إیجابي بالتحقیق في حالات الاختفاء 

   .تحدید ومقاضاة المسؤولین عن ذلكالقسري لتحدید مصیر ومكان وجود المختفین و
 لحالة الاختفاء القسري من منظور القانون الدولي، ووفقاً لما تقدم ونحن بصدد دراستنا

سوف نقوم بالتعرض الى مفھوم الاختفاء القسري كمطلب الاول، ومن ثم نبین حالات 
الاختفاء  ارتكاب جریمة الاختفاء القسري في المطلب الثاني، وكیف یمكن ان یشكل لنا

  .نوعاً من انواع الفقدان التي تحصل في النزاعات المسلحة في المطلب الثالث
ونختتم البحث بخاتمة، تتضمن أبرز ما توصلنا الیھ من نتائج ونقدم بعض المقترحات 

  التي نعتقد في الاخذ بھا وتبنیھا فائدة علمیة وعملیة.
  : مفھوم الاختفاء القسري المطلب الأول

اھیة الشي یقتضي بطبیعة الحال البحث في تعریفھ واركانھ وحالات ارتكابھ ، ان دراسة م
اذ من الطبیعي أن تؤدي كل حالة من حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي إلى 

قد یسھل ھذا الاحتجاز المطول ممارسة التعذیب وغیره من ضروب  اختفاء قسري
سري لا یتوقف عند وجود ة، إن فعل الاختفاء القالمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھین

 وفيل،وراء اختفاء الضحایا على المدى الطوی الاسباب، ولكن العدید من دافع محدد
، وما الأماكن السریة التي تعرضھم وأفراد أسرھم للمعاناة نتیجة انتھاك الحق في الحمایة

الدولة أو بدعم منھا أو بدونھُ، زاد في تعقید ھذه الجریمة وتشابك اطرافھا ارتكابھا باسم 
وعلى ھذا الاساس سوف نقسم ھذا المطلب على فرعین ، نخصص الاول لبحث تعریف 
الاختفاء القسري، ونخصص الثاني الى اركان جریمة الاختفاء القسري موضحین ذلك 

  على النحو الآتي: 
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   الفرع الاول: تعریف الاختفاء القسري
ي" ( للتعبیر عن نوع من اخطر الانتھاكات الجسیمة یستخدم مصطلح "الاختفاء القسر

الماسة بالحق في الحیاة والكرامة الإنسانیة المتأصلة، وبموجب ھذا الانتھاك تخضع 
الضحیة لعملیة خارج ارادتھ، حیث یختطف من قبل جھة رسمیة او اشخاص یعملون 

مر للسلطات تحت تصرفھا ویودع في مكان مجھول، ویصاحب ھذا الفعل الانكار المست
لاختفائھ ، وتظل مصرة على رفضھا لاحتجازه ، ویظل مصیره بالنسبة لعائلتھ مجھولاً، 

  .)١( ویصبح في نظر التشریعات الوطنیة مفقوداً أو متغیباً أو في حكم مجھول المصیر)
إذا تم القبض على شخص أو احتجازه أو اختطافھ من قبل یحدث الاختفاء القسري (

أو بالنیابة عن الدولة ، ثم تنكر الدولة أن الشخص محتجز أو لا یفصح عناصر من الدولة 
   .)٢( عنھ  ، او تتعمد تركھ خارج نطاق الحمایة المنصوص علیھا في القانون)

زال مصیرھم مجھولاً وأقاربھم لا یعرفون ما حدث لھم، ما كثیر من الناس یختفون و
ن یعرف حقیقة ما حدث لھم وھناك في مكان ما مفھناك الاشخاص المختفین لا تتوانى 

عد الاختفاء القسري جریمة بموجب القانون الدولي، إذ  یحظر ة، یمن یتحمل المسؤولی
القانون الدولي الاختفاء في جمیع الظروف، ومن ثم اعتمدت الأمم المتحدة ھذا الموضوع 

الات فریق الأمم المتحدة العامل المعني بح ١٩٨٠وأنشأت لجنة حقوق الإنسان عام 
تتولى اللجنة مسؤولیة البحث والتحري والتحقیق في مصیر الأشخاص ، الاختفاء القسري

لمختصة داخل إلابلاغ باختفائھم والتواصل مع والدیھم والدولة السلطات ا جرىالذین 
، یتم الكشف عن مصیر الشخص المختفي، وینتھي عمل اللجنة عندما الدولة المسجلة فیھا

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه ھي المرة الأولى التي تنشئ  ھُ ومكانھُ،تاریخ اختفائتحدید و
فیھا الأمم المتحدة فریقا عاملا بشأن ھذه المسألة ، لمتابعة قضیة معینة، او لمتابعة 

دون التقید بقید زمني او جغرافي، كانت فرق  ،موضوع من مواضیع حقوق الانسان
وقد  ، ٣) ( محددة جغرافیة  مواقع أو  ینمع اقلیم في عملھا  انشئت ینحصر التي العمل

ھذه الظاھرة التي أصبحت منتشرة تفاقم أثیر موضوع تعریف  الاختفاء القسري بسبب 
على نطاق واسع خلال السبعینیات والثمانینیات ، لاسیما في أمریكا اللاتینیة، اذ جرى 

ن الخاص الذي تحدید محاولات عدة وأعید تقدیمھا رسمیاً بمناسبة التحضیرات للإعلا
یحمي جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الفریق العامل في اللجنة الفرعیة 
لمنع التمییز وحمایة الأقلیات، وقد أثار إعداد الإعلان مشكلة الاختفاء أو الاختطاف، 

الاتفاقیة  متعرف علیھ قبل صدورتعریف واحد  الوصول الىم من عدم غوعلى الر
  .)٤( جمیع الأشخاص من الاختفاء القسريالدولیة لحمایة 

                                                
ع المصري، مطابع الشرطة، ) ینُظر، محمد عبد اللطیف فرج، مواجھة الاختفاء القسري في المواثیق الدولیة والتشری١(

  .١١، ص  ٢٠١٠الطبعة الاولى ، 
(2)  See, Mahmud Cherif  Bassiouni, Crimes Against Humanity Historical Evolution And  
Contemporary Application, Cambridge University Press, 2011, P: 213. 

یة للاجئین في القانون الدولي، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ) ینُظر، رنا سلام أمانة، مبدأ عدم الاعادة القسر٣(
  ١٢٣، ص٢٠١٥النھرین، 

  ١٢) ینُظر، محمد عبد اللطیف فرج ، المصدر السابق ، ص٤(
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وكما ورد في دیباجة الاعلان العالمي لحمایة الاشخاص من الاختفاء القسري انھ یتخذ 
الاختفاء القسري (شكل توقیف أو احتجاز أو اختطاف أشخاص ضد إرادتھم أو حرمانھم 

یات من الحریة من أي نوع من جانب موظفي الدولة من مختلف الفروع أو المستو
الحكومیة أو من قبل مجموعة منظمة أو أفراد عادیین یعملون بالنیابة عن الحكومة أو مع 
دعمھم المباشر أو غیر المباشر أو بموافقتھم أو رفض الاعتراف بحرمانھم من الحریة ، 

  )١( وحرمانھم من حمایة القانون)
یعتبر  لى ما یأتي: (ع )٢(وتنص الاتفاقیة الأمریكیة لمنع الاختفاء القسري في المادة 

 –أیاً ما كانت  –الإخفاء القسري ھو حرمان شخص أو أشخاص من حریتھ أو حریتھم 
یرتكبھ موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذین یعملون بتقویض أو 
تأیید أو موافقة الدولة، ویتبع ذلك انعدام المعلومات أو رفض الاعتراف بذلك الحرمان 

، أو رفض إعطاء المعلومات عن مكان ذلك الشخص، ومن ثم إعاقة لجوئھ من الحریة
  .)٢( إلى الوسائل القانونیة واجبة التطبیق والضمانات الإجرائیة)

في إطار وصف الاختفاء  لفعلوقد أدرج نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ا
إلقاء القبض على أي  ( القسري للأشخاص وكیفھ على أنھ جریمة ضد الإنسانیة ، أي

أشخاص أو احتجازھم أو اختطافھم من قبل دولة أو منظمة سیاسیة ، أو بإذن أو دعم منھا 
لھذا الفعل أو بسكوتھا علیھ ، ثم رفضھا الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو 
إعطاء معلومات عن مصیرھم أو عن أماكن وجودھم بھدف حرمانھم من حمایة القانون 

  .)٣( )فترة زمنیة طویلةل
اما التعریف الذي اوردتھ الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسري 
فیذھب الى القول بأنھ ( الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف او اي شكل من اشكال 

 الأفراد من مجموع أو أشخاص أو الدولة، موظفي أیدي على الحرمان من الحریة یتم
 بحرمان الاعتراف رفض ویعقبھ بموافقتھا، أو الدولة من دعم أو بإذن رفونیتص

 من یحرمھ مما وجوده، مكان أو المختفي الشخص مصیر إخفاء أو حریتھ من الشخص
  . )٤( القانون ) حمایة

) أن الطرف الذي قام بالفعل یرفض  ٢یتمثل المطلب النھائي للاتفاقیة في المادة (
من الحریة أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده او الاعتراف  بالحرمان 

یُحرم من حمایة القانون  وھذا الشكل من أشكال الاختفاء القسري ، ولكن ماذا لو قام 
المسؤول عن الاعتقال ،بالاعتراف على سبیل المثال ، إنھ أطلق سراح المعتقل وأظھره 

بعد الاختفاء، ھل ھذا الفعل ھو شكل في أوراق رسمیة ، لكن الشخص لم یظھر كما یبدو 

                                                
  ١٩٤٨كانون الاول  ١٨اعلان حمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسري ، المؤرخ في ) ینُظر، ١(
  .١٩٩٦آذار  ٢٨بشأن الاختفاء القسري ، المؤرخة في  الاتفاقیة الامریكیة ) ینٌظر، ٢(
  . ١٩٩٨تموز  ١٧ط) ، من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤرخ في \١) الفقرة (٧) ینُظر، المادة (٣(
الاشخاص من الاختفاء ) یُنظر، الامم المتحدة ، الجمعیة العامة ، الدورة الحادیة والستون ، الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع ٤(

   ٣، ص ٢٠٠٦كانون الاول  ٢٠، المؤرخة في  (A/53/61 )، من جدول الاعمال ، رقم  ٦٨، البند  ٢٠٠٦القسري عام 



 

 

 

 )٢١٨(  

من أشكال الاختفاء القسري؟ ویبدو ان الواقعة تمثل صورة من صور الاختفاء القسري 
  .)١( وان جرى الاعتراف من الجھة الحاجزة انھا كانت تحتجز الشخص المختفي

ویتفق الباحث مع الراي المذكور أنفاً ، على اساس ان الاعتراف  لا یؤثر في جریمة 
الاختفاء القسري وان تم من جھة الاحتجاز لأنھ لا ینفي الجریمة ، حتى ان حصل 

تزامن مع  رفض الاعتراف  و الإفراج ، السبب في ذلك مصیر الشخص بقي مجھولاً
بمكان وجوده محقق احد اركان الجریمة ، و طالما بقي الشخص مجھول المصیر مدة من 

شكلت تھدیداً خطیراً لعدد من حقوق التي ،  الزمن فحقق بذلك جریمة الاختفاء القسري
الإنسان، (مثل الحق في الحیاة ، الحق في الحریة والأمن الشخصي ، وحظر التعذیب 

  .والمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة)
ویختلف التعریف الذي یوفره النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عن تلك الواردة  

، لانھ یشمل منظمات سیاسیة أو اشخاص أو دولیة لحقوق الانسان الصكوك الفي 
مجموعات من الاشخاص تتصرف مع التسامح والقبول ودعم ھذه المنظمات بین الجناة 
المحتملین للجریمة ، اذ ینطوي تصرف مرتكب الجریمة ازالة الضحیة من حمایة القانون 

حكمة الجنائیة الدولیة لا تقدم اي اشارة لمدة طویلة من الزمن، إذ ان السوابق القضائیة للم
) ٧نیة وتحت عتبة المادة (بخصوص المدى الذي یجب ان تندرج فیھ المدة الزم

  . )٢الفقرة(
مما سبق نجد ان الاختفاء القسري یجري عندما یلقي القبض على الشخص او مجموعة 

الاحتجاز أو  من الاشخاص سواء كانوا معروفي الھویة ام مجھولین ، او القیام بفعل
الاختطاف بصرف النظر عن حرمانھ أو حرمانھم من الحریة، أیاً كان حرمان قد جرى 
من قبل  الدول أو المنظمات السیاسیة أو لمجموعات الارھابیة أو الجماعات المنظمة التي 
تعمل نیابةً عن الحكومة أو بدعمھا المباشر أو غیر المباشر أو موافقتھا، والحرمان من 

أو إخفاء مصیره او مكان وجوده، مشكل بذلك جریمة ضد الإنسانیة إذا ارتكبت  الحریة
إذا حدث ضد  في سیاق ھجوم مسلح واسع النطاق أو منھجي ضد أي سكان مدنیین، 

حالات معزولة لیست بالضرورة جزءًا من ھجوم منظم، لا یستبعد من نطاق التجریم ، 
  لحقوق الإنسان .ولكنھ یبقى جریمة دولیة وانتھاكًا خطیرًا 

  اركان جریمة الاختفاء القسري :الفرع الثاني
أبرز سمة رئیسیة لجریمة الاختفاء القسري بوصفھا واحدة من الجرائم ضد الإنسانیة 
شأنھا في ذلك شأن جمیع الجرائم الأخرى انھا تكمن في ركیزتین أساسیتین، مادیة 

ي تجرم ھذا الفعل وتوجب محاربتھ ومعنویة ، لا سیما بعد التصدیق على الاتفاقیات الت
  وعلیھ سوف نقوم بالبحث في ھذه الاركان على النحو الاتي :   ووضع حد لھ،

یجرم المشرع السلوك الانساني الذي یشكل خطرا على مصلحة الركن المادي:  .اولاً
وھذا یتطلب من الفاعل أن  ،المجتمع الذي یعني بحمایتھ أو یتسبب في إلحاق الضرر بھ

عنھ نشاط مھما كانت الصورة التي یتخذھا بشكل إیجابي أو سلبي و یؤثر في  یصدر
                                                

  .٣١، ص٢٠١٣) یُنظر، زیاد خالد علي الیاسین، جریمة الاختفاء القسري، مجلة القانون والقضاء، العدد العاشر، ١(



 

 

 

 )٢١٩(  

) من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص من ٢لا تحدد المادة ( العالم الخارجي،
، الا انھا تتضمن ثلاث صور: الاعتقال أو الاحتجاز القسري السلوك الإجرامي الاختفاء

من أشكال الحرمان من الحریة ، یلیھا رفض الاعتراف أو الاختطاف، ثم إضافة أي شكل 
السلوك الإجرامي ینھض على ، حریة وإخفاء مصیره أو مكان وجودهبالحرمان من ال

ختطاف والاحتجاز ، العنصر الاول صور السلوك، وھي الاعتقال والاعنصرین
   . )١( ، إخفاء مصیر ومكان الشخص المختفيوالعنصر الثاني

، والغرض الاعتقال، الاختطاف، الاحتجاز)من الحریة أشكالاً عدة  (إذ یتخذ الحرمان 
منھا ھو إبعاد الشخص على الرغم من استنكاره لحرمانھ من حریتھ ، مما یؤدي في نھایة 
المطاف إلى الاختفاء القسري  ولا تمنع كون الشخص المختفي محجوزاً بالفعل للدولة أو 

سباب قانونیة ، اذ في كثیر من الحالات ، یبدأ لأي من مؤسساتھا من قبل أعضائھا ، ولأ
الاختفاء القسري بالقبض على الشخص المعني وأخذه بصفتھ سجینًا ویكون مكان 

، ومن ثم یؤدي ھذا الاحتجاز الى حتجاز الرسميالاحتجاز مكاناً غیر مھیأ مسبقاً للا
  .)٢(الحرمان من الحریة 

الأشخاص باسم الدولة أو بموافقتھا أو  ویتحقق السلوك المادي للجریمة عندما یتصرف
بدعم منھا او عند سكوتھا عن مثل ھذه الأفعال، وترفض السلطات المعنیة الاعتراف 

ولا شك أن  ، بالحرمان من الحریة والرفض المستمر بالكشف عن مصیرھم أو مكانھم
أو ابلاغھ بما وقع علیھ  یدھذا الإنكار یحرم الشخص المختفي من الاتصال بمن یر

الاستعانة بھ على وجھ السرعة واعلامھم بالتھم الموجھ الیھ كما یحرمھ واقاربھ والمدافع 
  .)٣(عنھ من التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قید حریتھ 

یقوم مرتكب الجریمة بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه أو خطفھ، على 
د إلى القبض الاولي على الشخص ونقلھ الرغم من أن ھذه المرحلة من المحتمل أن تمت

الى مكان الاحتجاز أو نقلھ من مكان الى آخر وتعرضھ للتعذیب او أي ضرب من 
ضروب المعاملة القاسیة او اللاإنسانیة أو المھینة بالكرامة اثناء الاحتجاز او یجري 

  .)٤( اعدامھ والتخلص من الجثة بطریقة ما 

                                                
تخذه الجھات الامنیة بحبس المتھم الذي ترى فیھ انھ من الخطرین أو المشتبھ فیھ، وذللك یمثل الاعتقال اجراء وقائي ت )١(

لمدة غیر محددة بھدف المحافظة على الامن والنظام العام للمجتمع، ویترتب على ھذا الاجراء منع المعتقل من الانتقال او 
سمح بھا الجھات الامنیة، بینما یقصد بالاحتجاز منع الاتصال بغیره او مباشرة اي عمل من الاعمال الا في الحدود التي ت

الشخص من الحركة في مكان معین، ولا یشترط أن یسبقھُ قبض فھما مترادفان، والحجز یفترض فیھ الحریة في المكان ذاتھُ 
ركة، وھو ، أذ یبقى في مكان لا یستطیع مغادرتھُ، ویجري اعاقتھُ عن الحفیھ الشخص محل الاجراء دون امساكالذي وجد 

ن منزلاً لأم یتفق والحبس من حیث منع الشخص محل الاجراء من الحركة او التنقل بوجوده في مكان الحبس سواء أكا
، ویغلق علیھ لمنعھ من الھرب، وبالنسبة الى الاختطاف یمكن تعریفھُ بأنھ تعمد حرمان الانسان من حریة التنقل غیرهُ

فیھ وابعاده الى مكان اخر رغماً عن ارادتھُ ، ینظر : محمد عبد اللطیف فرج ، المصدر  بانتزاعھُ من المكان الذي كان موجوداً
  .  ٢٨، ص ٢٧السابق، ص 

  ٣٨) یٌنظر، زیاد خالد علي الیاسین ، المصدر السابق ، ص ٢(
  ١٢٧) یُنظر، رنا سلام أمانة ، المصدر السابق ،  ص٣(
خاص من الاختفاء القسري، دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر الحمایة الجنائیة للاش) یُنظر، مازن خلف ناصر، ٤(

  .١٩٩، ص ٢٠١٧والتوزیع، الطبعة الاولى، مصر، 



 

 

 

 )٢٢٠(  

سلوك سلبي عن طریق الامتناع عن القیام بشيء یمكن تنفیذ نشاط الجاني من خلال 
، ویتحقق ایضاً عند إحجام الشخص  مطلوب من الشخص القائم بھ تحت طائلة العقوبة

عن اتیان فعل إیجابي معین ینتظره المشرع في ظل ظروف معینة ، ویتحقق فعل 
من الامتناع في جریمة الاختفاء القسري في شكل رفض الجاني بالاعتراف بالحرمان 

حرمان  ھُالحریة للشخص أو الأشخاص شریطة أن یسبق ھذا الرفض أو یتزامن مع
  .)١(الجاني وبعلم الشخص أو الأشخاص من الحریة البدنیة 

وھكذا فإن الشكل المنتظم  للاختفاء القسري ھو أن قتل الضحیة یرتكب بعد اختطافھ أو  
دلة الجریمة اذ ان الضحیة احتجازه ، لكن جسد الضحیة لا یظھر من أجل التخلص من ا

ببساطة تختفي تماما ولا أحد یعرف مصیرھا والتأكید ھل ھي على قید الحیاة ، إذ لا 
یوجد جثة لا توجد جریمة وعلى الرغم من الاختفاء یكون من قبل عملاء الحكومة أو 

ة أشخاص مقربین من النظام وغالباً في الأماكن العامة ، فإن السلطات لا تعترف بمسؤولی
  .)٢( وتنكر المعرفة بمكان الضحیة ھذا الاختفاء

فالحالة النموذجیة من الاختفاء القسري ، تجري من خلال اختطاف فرد من وكلاء  
حكومیین مجھولي الھویة ولا یُسمع عنھم أبداً فضلاً عن الاعتقال وتضمن عدم وجود 

الرغم من أن العائلة  إجراءات قضائیة وعدم الشفافیة فیما یتعلق بالحرمان الحریة، على
والأصدقاء یكافحون للحصول على المعلومات من السلطات المسؤولة، اذ تركت في جھل 
كامل حول مصیر ومكان وجود الضحیة مما جعل عدم الیقین حول مصیر أحبائھم یسبب 

  معاناة شدید لھم .
لة او ومما تجدر الاشارة الیھ إن الاختفاء القسري لا یكون فقط من  اجھزة الدو  

المجموعات التي تنتمي الیھا بشكل مباشر او غیر مباشر ، اذ یمكن ان یتحقق ایضاً عندما 
ذه المجموعات اجرامیة تقوم بھ مجموعات فاعلة  مسلحة غیر تابعة للدولة ، قد تكون ھ

، لمسلحاع النزالنظامیین في اغیر  صلأشخاامن جانب ز لاحتجااذ یحصل ا او ارھابیة،
زین في اماكن یقطع من خلالھا اتصالھم بالعالم الخارجي و في تزامن فیتم وضع المحتج

تام مع عدم وجود معلومات في حوزة أقاربھم حول أماكن وجودھم أو حتى لمجرد معرفة 
" إذا كانوا على قید الحیاة أم لا، على سبیل المثال نجد ان "تنظیم الدولة الاسلامیة ما

، فقد ارتقى بعضھا الى وللقانون الدولي الانساني انارتكب انتھاكات جسیمة لحقوق الانس
ص في المناطق التي ، اذ خضع العدید من الاشخاائم الحرب والجرائم ضد الانسانیةجر

یسیطر علیھا "تنظیم الدولة الاسلامیة" لعملیات اختفاء قسري، مارست بحقھم شتى انواع 
والاطفال اذ تعرض ھؤلاء  ، وكان معضمھم من النساءالتعذیب، فضلاً عن عملیات القتل

  . )٣( للاغتصاب وغیره من ضروب التعذیب والاعتداء والاسترقاق

                                                
  ٢٠٢) یُنظر، مازن خلف ناصر، المصدر السابق، ص١(
بعة ) یٌنظر، ولیم نجیب جورج نصار، مفھوم الجرائم ضد الانسانیة في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربیة، الط٢(

 .٢٨٣، ص ٢٠٠٨الاولى ، بیروت ، 
  ٢٠١٨\٢\١٥\) یُنظر، تقریر منظمة العفو الدولیة متوافر على موقع:  تاریخ الزیارة ٣(

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/  



 

 

 

 )٢٢١(  

وفي سوریا عَد الاختفاء القسري سلاح حرب ، اذ یعتقل الاشخاص وتمضي مدة من 
الزمن من دون ورود ایة معلومات موثقة عن مصیره ، و إن الجھة المسؤولة عن إخفائھ 

  .إن وردت معلومات عن مكان احتجازهلم تعترف بوجوده لدیھا حتى 
والتي أنشأت وازدادت عملیات الاختفاء مع انتشار المجموعات المسلحة غیر الرسمیة، 

مراكز احتجاز خاصة بھا وقامت بعملیات اعتقال وخطف حمل معظمھا صبغة طائفیة 
    .)١( وحصلت بشكل جماعي

وجب القانون الدولي على عاتق إذ تقع المسؤولیة النھائیة عن الامتثال للالتزامات بم
الدول ، فیمتد التزام الدول لضمان حمایة حقوق الانسان، حتى عندما تنتھك أو تھدد من 
قبل الأشخاص الذین لیس لدیھم صفة رسمیة أو سلطة رسمیة ، اذ تبقى الدول مسؤولة 

في  عن جمیع انتھاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي یحدث بسبب فشل الدولة
تھیئة الظروف التي تمنع الأعمال أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعھا ، وتكون مسؤولة 
عن أي أعمال ارتكاب ، بما في ذلك التشجیع على تلك الأعمال المحظورة ، یأمرھم ، 
یتغاضون عنھا أو یرتكبونھا ، فبرزت أھمیة تحدید المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن 

اء ارتكبت في إطار سلطة الدولة أو أبعد من تلك السلطة ، فضلا عن الجرائم الدولیة ، سو
مسؤولیة الدولة ، لأنھا تشكل جانبا حاسما لأنھ ینبغي إنفاذ الحقوق وحمایتھا من الانتھاك،  
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني یوفران الروابط الضروریة 

  .)٢(لعملیة تحدید الھویة ھذه 
ولا یكتفي المشرع عادة لقیام الجریمة بارتكاب النشاط وانما یستلزم تحقق نتیجة 
جرمیة معینة، ھذه النتیجة في جریمة الاختفاء القسري تتمثل بالخطر وھو التھدید بوقوع 
ضرر المتمثل بالحرمان الطویل من الحریة الشخصیة وھذا اوسع نطاق للتجریم في ھذه 

ة مفترضة في جریمة الاختفاء القسري ، اي انھ الضرر ، فالخطر نتیج)٣(الجریمة 
المستقبلي المحتمل في طور التكوین یھدد حقاً ومصلحة یحمیھا القانون وھي حق الانسان 

  . في الحیاة والأمن أو الحریة الشخصیة
لركن لا یكفي وضع البنیة القانونیة لجریمة الاختفاء القسري فقط باالركن المعنوي:  .ثانیاً
، اي یجب أن تكون ھناك ن یكون ھناك إصرار لإرادة الفاعل، بل یجب أدي فیھاالما

  علاقة نفسیة بین الفعل والإرادة القائمة وھذه العلاقة ھي ما قصده الفقھ بالركن المعنوي.
، أي الإرادة التي یصاحبھا معنوي إلى الجانب النفسي للجریمةیذھب معنى الركن ال

، تھدف إلى إرادة النتیجة الجنائیة، التي النیة الإجرامیةلى أخذ صورة السلوك ویمیل إ
الغرض العام متاح إذا كانت النتیجة الجنائیة التي توصل  ،والتي قد تكون عامة أو خاصة

                                                
  ) یُنظر، التقریر السنوي للشبكة السوریة لحوق الانسان ، متوافر على موقع الاتي: ١(

https://scm.bz/main-stories/       تاریخ الزیارة ١٩\٢\٢٠١٨  
، مختارات من القضایا الخاصة بممارسات الحرب؟ في الحمایة القانون یوفر كیف، بوفییھ انأنطو، ساسولي ماركو) یُنظر،٢(

 ٢٥٧، ص ٢٠٠٩ للصلیب الاحمر، النسخة العربیة، جنیف، معاصرة في القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولیة
 ٢١٣) یُنظر، مازن خلف ناصر ، المصدر السابق ، ص ٣(



 

 

 

 )٢٢٢(  

إذا ارتكب  وعلاوة على ذلك ، یكون القصد خاصاً ،إلیھا الجاني ھي غرضھ المباشر
   .)١( د بعد تحدید الفعلالجاني فعلھ بدافع محدد سلفا في نیتھ أو ھدف محد

لا تقع جریمة الاختفاء القسري الا في صورة واحدة، الا وھي صورة العمد، فلا تقع 
بطریق الخطأ او الاھمال، ولذا یجب ان تتجھ ارادة الجاني الى الاعتداء على الحریة 
الشخصیة للمجنى علیھ بحرمانھ من حقھ في حریة التجول ویحركھ على وفق إرادتھ 

م بأي من الافعال المذكورة أنفاً في الركن المادي، وأن یتصرف الجاني بإرادة حرة بالقیا
نحو إثبات أي منھا وھو یعلم بما یمارسھ من أفعال حرمھا القانون، وأنھ یتصرف من 

  دون سند من القانون یبیح لھ مثل ھذا الإجراء.
اس للمحكمة الجنائیة من النظام الأس) ٧(ولقد أشارت مقدمة الفقرة الأولى من المادة 

الدولیة وبكل وضوح لعنصر العلم فیما یخص الجرائم ضد الإنسانیة بشكل عام وإلى 
جریمة الاختفاء القسري بشكل خاص عندما تركب في إطار ھجوم واسع النطاق أو 

  منھجي ضد السكان مع علم الفاعل بھذا الھجوم.
من باب التأكید والاحتیاط، إذ منھ قد استبقت على عنصر العلم  ) ٣٠(كما أن المادة 
ما لم ینص على غیر ذلك لا یسأل الشخص جنائیاً عن ارتكاب جریمة  -١نصت على (

تدخل في اختصاص المحكمة ولا یكون عرضة للعقاب على ھذه الجریمة إلا إذا تحققت 
لأغراض ھذه المادة یتوافر القصد لدى  -٢الأركان المادیة مع توافر القصد والعلم. 

یقصد  - یقصد بھذا الشخص فیما یتعلق بسلوكھ ارتكاب ھذا السلوك. ب - ص عندما: أالشخ
ھذا الشخص فیما یتعلق بالنتیجة التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنھا ستحدث في إطار 

لأغراض ھذه  المادة تعني لفظة "العلم" أن یكون الشخص  -٣المسار العادي للأحداث. 
دث نتائج في المسار العادي للأحداث، وتفسر لفظتا مدركاً أنھ توجد ظروف أو ستح

  "یعلم" أو "عن علم" تبعاً لذلك).
في تقدیرنا نرى أن النص یشوبھ الغموض والإبھام في ترجمتھ، إذ ینقصھ الایجاز والدقة 
مما یتطلب مزیداً من جوانب الركن المعنوي المشترط استیفاؤه في الأفعال التي تدخل في 

الانساانیة بما فیھا جریمة الاختفاء القسري، بالاستناد لما ھو اطارالجرائم ضضد 
متعارف علیھ في فقھ القانون الجنائي الدولي، إذ إن الجریمة لا تنھض بركنھا المادي فقط 
بل لا بد من وجود الركن المعنوي والذي یقوم على عنصري العلم والإرادة المكونین 

  للقصد الجرمي في الجریمة الدولیة.
كانت جریمة الاختفاء القسري جریمة عمدیة مستمرة لأنھا تتكون من حالة جنائیة  ولما

ایجابیة (الخطف او الاحتجاز) او حالة جنائیة سیئة (رفض الاعراف بحرمان الشخص 
المختفي قسراً من حریتھ أو رفض الاعتراف بمصیره أو مكان وجوده)، واستمرارھا 

ة الجاني، وھي بھذا الوصف لیست جریمة وقتیة أو الثابت لیس مرھوناً بتدخل جدید لإراد
آنیة تتم بمجرد ارتكاب النشاط مع نیة حرمان المجنى علیھ من حمایة القانون وقتیاً، ذلك 

                                                
  .٦٨، ص ٢٠٠٣ادلي، الجریمة الدولیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ) یُنظر، محمود صالح الع١(



 

 

 

 )٢٢٣(  

إن استمرار النشاط الجرمي ھو الذي یؤدي الى استمرار النتیجة الاجرامیة في جریمة 
  الاختفاء القسري للأشخاص.
لیة الجاني عن ھذا النشاط ان یتوافر لدیھ القصد الجرمي، اما وعلیھ فإنھ یلزم لقیام مسؤو

  الجنائیة عن النتیجة التي أحدثھا. اذا انتفى لدیھ القصد الجرمي نتفي مسؤولیتھ
إن جریمة الاختفاء القسري ھي جریمة متعمدة مستمرة  تتألف من سلوك جنائي احتجاز 

خص مخفي بالقوة من حریتھ أو أو اختطاف أو رفض الاعتراف بالحرمان من الحریة لش
مرتكب  رفض الاعتراف بھ، اذ لا یخضع استمراھا الثابت للتدخل الجدید من الجاني

حیة من الحمایة القانونیة نیة حرمان الض اذ تجري بمجرد ارتكاب النشاط مع، النشاط
من ثم  یؤدي الى استمرار النشاط الإجرامي الذي یؤدي إلى استمرار النتیجة ، وقتیاً

   .)١(الجنائیة في جریمة الاختفاء القسري للأشخاص
نجد ان جریمة الاختفاء القسري  تستند إلى عناصر من المعرفة والإرادة ، إذ یمنع وعلیھ 

مرتكب الجریمة الشخص أو الأشخاص من الحمایة التي یكفلھا القانون لمدة طویلة من 
سلوك جزءاً من ھجوم واسع أن البعلم الجاني القصد المحدد  یتحققالزمن ، ومن ثم 

دنیین، وانھُ رتب نتیجة اجرامیة محققة فعلاً النطاق أو منھجي موجھ ضد السكان الم
  یعاقب علیھا القانون ، او ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءاً من ذلك الھجوم.

  المطلب الثاني: حالات ارتكاب جریمة الاختفاء القسري للاشخاص 
بطبیعة الحال اختفاء قسري ، اذ یؤدي ھذا الاحتجاز لمدة  ینشأ عن كل حالة احتجاز سري

إنسانیة أو لإطویلة الى تیسیر ممارسة التعذیبب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو ال
، بل ھناك العدید ء القسري لا یتوقف على باعث معین، اذ ممارسة فعل الاختفاالمھینة

لة وفي أماكن سریة مما یعرضھم وافراد ، لمدد طوینى علیھممنھا تقف وراء اختفاء المج
، اذ تتنوع الحالات التي تقع انتھاك الحق في الحمایة الاسریة اسرھم الى المعاناة نتیجة

  بھا جریمة الاختفاء القسري ، لذا سوف نقوم ببیان ذلك على النحو الآتي : 
  الفرع الاول: أخفاء الاشخاص قسراً بعد القبض علیھم أو احتجازھم

الحالة فأن الوضع المفترض للمجنى علیھ بعد القبض علیھ أو اعتقالھ أو احتجازه  في ھذه
أو توقیفھ بناءً على مذكرات قضائیة أو من دونھا ، یجري اقتیاده من دون رضاه 
وحرمانھ من حریتھ ، اذ ان افراد اسرتھ تشاھد كیف تقوم العناصر او الجھات مجھولة 

حالات اخرى لا یوجد شھود اثبات فتبقى ملابسات  الھویة بالقبض علیھ ، كما انھ في
وقد ، )٢( القبض والاحتجاز او الاعتقال غامضة فیختفي الشخص ویبقى مصیره مجھولاً

، إلى أن ھذا النوع من  )٣(خلصت اللجنة المعنیة بحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة 
  .)١( ق المدنیة والسیاسیةالاختفاء القسري ینتھك أحكام العھد الدولي الخاص بالحقو

                                                
  .٢١٧یُنظر، مازن خلف ناصر،، المصدر السابق، ص  )١(
  .٩١) یٌنظر، المصدر السابق ، ص٢(
جب أن یكونوا من عضواً، ی ١٨) من العھد،  ولدى اللجنة  ٢٨) أُنشـئت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بموجب المادة (٣( 

مھا المتعلقة بالرصد مواطني الدول الأطراف في العھد، وتضطلع اللجنة بـأربع مسـؤولیات رئیسیة عند قیامھا بمھا
أولاً، تتلقى اللجنة وتبحـث الـتقاریر الواردة من الدول الأطراف بشأن الخطوات التي اتخذتھا لإعطاء مفعول والمراقبة، 



 

 

 

 )٢٢٤(  

عملیات الخطف أو الاحتجاز أو الاعتقال التي یقوم بھا عملاء دولة طرف في اتفاقیات 
الحمایة من الاختفاء القسري توفر مثالاً على عملیات الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي 

سلطات في یطال الافراد بسبب ارائھم السیاسیة التي تتقاطع مع نظام الحكم ، فتبادر ال
الدولة الى اخفائھم قسراً وایداعھم في سجون ومراكز اعتقال مجھولة ، ویتلو ھذا الاجراء 
تعرض ھؤلاء المختفین الى انتھاكات لحق الحیاة وحق المعاملة الانسانیة وحق الحریة 

  . )٢(الشخصیة وحق حمایة القانون والقضاء وغیرھا من الحقوق التي یتم تنتھك 
إخفاء الأشخاص قسراً بعد اخلاء سبیلھم من التوقیف أو الحجز أو الفرع الثاني: 

  الحبس 
انھ في ھذه الحالة یحرم الشخص المخفي من حریتھ مرة اخرى بعد اخلاء سبیلھ من 
التوقیف أو الاحتجاز أو الحبس بمقتضى قرار قضائي ، فیتعرض الشخص المختفي الى 

ستھ انشطة محظورة ، ویستوي احتجاز او حبس سري من دون وجھ حق بدعوى ممار
في ھذه الحالة ان الاختفاء قد حصل على ایدي سلطات الدولة بصفتھا الرسمیة او 
اشخاص یتصرفون بموجب اوامرھا او بأذن او دعم منھا او علمھا او على ایدي عناصر 

  . )٣(من مجموعات او تنظیمات اجرامیة تعمل بعلم من الدولة او من دونھ 

                                                                                                                   
ي العھد، ثانیاً، تقوم اللجنة بوضع ما یُعرف باسم تعلیقات عامة، وھـي تـرمي إلى مساعدة الدول لـلحقوق المبیـنة بوضوح ف

الأطراف في إعطاء مفعول لأحكام العھد عن طریق تقدیم تفاصـیل أكبر بشأن الالتزامات الجوھریة والإجرائیة التي التزمت 
اوى الفردیة، التي تُعرف أیضاً باسم "البلاغات"، في إطار بھا الدول الأطراف ، ثالثاً، تـتلقى اللجـنة وتبحـث الشـك

البروتوكول الاختیاري وھي تقدَّم من أفراد یدَّعون وقوع انتھاكات لحقوقھم المنصوص علیھا في العھـد مـن جانب إحدى 
دولة طرفاً أخرى لا  الدول الأطراف، رابعاً، تتمتع اللجنة بولایة النظر في شكاوى معیـنة مقدمة من دولة طرف مفادھا أن

تتقید بالالتزامات التي تعھدت بموجب العھد ، وجمیع الدول الأطراف ملزمة بتقدیم تقاریر منتظمة إلى اللجنة عن كیفیة إعمال 
الحقوق، ویجب على الدول أن تقدم تقریراً أولیاً بعد سنة من انضمامھا إلى العھد ثم تقدم تقاریر كلما طلبت اللجنة ذلك (كل 

سنوات عادة). وتفحص اللجنة كل تقریر وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقھا وتوصیاتھا في شكل "ملاحظات ختامیة".  أربع
المعلومات متوفرة على موقع الامم المتحدة ، حقوق الانسان ، مكتب المفوض السامي ، انظر : 

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx  ٢٠١٨\١٢\١٠تاریخ الزیارة  
ولا یجوز ، لكل فرد حق في الحریة وفى الأمان على شخصھ، ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ تعسفا - ١) ( ٩) المادة (١(

توجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفھ  -٢ .للإجراء المقرر فیھحرمان أحد من حریتھ إلا لأسباب ینص علیھا القانون وطبقا 
یقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة  -٣  .بأسباب ھذا التوقیف لدى وقوعھ كما یتوجب إبلاغھ سریعا بأیة تھمة توجھ إلیھ

أن یحاكم خلال  ، قضائیة، ویكون من حقھ جزائیة، سریعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف
مھلة معقولة أو أن یفرج عنھ. ولا یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص الذین ینتظرون المحاكمة ھو القاعدة العامة، ولكن من 
الجائز تعلیق الإفراج عنھم على ضمانات لكفالة حضورھم المحاكمة في أیة مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة، 

لكل شخص حرم من حریتھ بالتوقیف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل  -٤ .الاقتضاءولكفالة تنفیذ الحكم عند 
لكل شخص كان ضحیة  -٥ .ھذه المحكمة دون إبطاء في قانونیة اعتقالھ، وتأمر بالإفراج عنھ إذا كان الاعتقال غیر قانوني

د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  العھأنظر :  .توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على تعویض
 ١٦) المؤرخ في ٢١-ألف (د ٢٢٠٠اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 ١٨ي . وقد تم التوقیع علیھ من قبل العراق ف٤٩، وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦آذار  ٢٣تاریخ بدء النفاذ:  ١٩٦٦كانون الاول 
، كذلك وقد ١٩٧٠) لسنة ١٩٣بموجب قانون رقم ( ١٩٧١كانون الاول  ٢٥وجرى التصدیق على الاتفاقیة في  ١٩٦٩شباط 

، إیماناً من حكومة الجمھوریة العراقیة بأن السلام واحترام الإنسان والتمتع ١٩٧٦اذار  ٢٣بدأ نفاذ ھذه المعاھدة بتاریخ 
نما یأتي عن طریق حصول المواطنین كافة على الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة بالحیاة المتحررة من الخوف والحاجة إ

والثقافیة والحقوق المدنیة والسیاسیة. یُنظر، حیدر ادھم عبد الھادي ، دراسات في قانون حقوق الانسان، دار الحامد للنشر 
 .  ٥٦، ص ٥٥، ص  ٢٠٠٩والتوزیع، الطبعة الاولى، 

 .٢٨٥، المصدر السابق ، ص  ولیم نجیب جورج) یُنظر، ٢(
 .٢٩٣المصدر السابق ، ص ) یُنظر، ٣(



 

 

 

 )٢٢٥(  

ع اتصالھم مع العالم الخارجي وانھاء حیاتھم بطرق مختلفة ، مع رفض وبعدھا تبدأ بقط
على اخفاء ھذه الحقیقة  وانكار السلطات منعھم من الاتصال بالمحیط الخارجي ، اذ تعمل

، ھذا الامر یشكل بحد ذاتھ اختفاءً قسریاً یثیر مسؤولیة الدولة لمخالفتھا عن ذویھم
   .)١(یة الدولیة مناھضة لافعال الاختفاء القسريالتزاماتھا الدولیة كطرف في الاتفاق

الاختفاء القسري یمثل عقب اخلاء سبیل الشخص من التوقیف أو الاحتجاز أو الحبس 
وفعلاً محظوراً دولیاً یتعارض مع  )٢(انتھاكاً لحق الفرد في الحریة والأمان على شخصھ

وفق  على احد من حریتھ الا، اذ لا یجوز حرمان )٣(حظر التوقیف او الاحتجاز التعسفیین
  الاسباب التي ینص علیھا القانون وطبقاً للاجراءات المقررة فیھ . 

اخفاء الاشخاص قسراً بعد تسلیمھم أو طردھم أو اعادتھم لدولة الفرع الثالث: 
  اخرى

كما نعلم ان الاختفاء القسري یتضمن انكار أو أخفاء احتجاز المجنى علیھ وعدم الافصاح 
و مصیره مما یترتب علیھ وضع الشخص خارج نطاق حمایة القانون ، وھنا عن مكانھ أ

، اي عندما یجري نقل )٤(تترتب النتیجة ذاتھا عند ممارسة فعل الاختفاء القسري بالوكالة 
اشخاص من دولة الى دولة اخرى خارج نطاق الاجراءات القانونیة او المحلیة في طریقة 

م الوطنیة في الدول اد امكانیة عرضھم على المحاكتتمثل بإحتجازھم بسریة او لاستبع
تشكل انتھاكاً لمبدأ راشخ وھو (الحق في عدم الإعادة  ، ھذه الطریقةالتي تحتجزھم

  .)٥() اذ یمارس الاحتجاز بالوكالة الذي یتبعھ أخفاء المجنى علیھ القسریة
لدیھا الى دولة فتنھض مسؤولیة دولیة على الدولة حینما تسلم او تطرد او تعید اشخاص 

اخرى نتیجة تواطئھما في ارتكاب افعال غیر مشروعة ، مما یعرضھم الى خطر التعذیب 
والتصفیة الجسدیة او الاختفاء القسري في الدولة المستلمة ، ھذا الامر یشكل اخلالاً 

  بالتزاماتھا الدولیة بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بمنع الاعادة القسریة . 
  ثالث: الاختفاء القسري وعلاقتھُ بالفقدان المطلب ال

إن احد اقسى آثار النزاع المسلح ھو حالات الاختفاء والفقدان المصاحبة لھ ، فإختفاء 
عندما تطرح الأسئلة عن  صعوبةًالاشخاص یكاد یكون دائماً مأساة أعمق وأحیاناً أكثر 

ذ یمكن أن یكون ھؤلاء مكان وجود الأشخاص الذین فقدوا ولم یُعلم مصیرھم أبداً ، ا
دفنھم في مقابر جماعیة، أو اعتقلوا واحتجزوا بمعزل تم ألاشخاص قد اعتقلوا وقتلوا  ثم 

عن العالم الخارجي في سجون سریة  فحینھا  یكون مصیر ھؤلاء الناس غیر معروف، 
وعلى ھذا الاساس سوف نقوم في ھذا المطلب بتوضیح الالتزام الملقى على عاتق الدول 

                                                
 اللجنة تقریر ،"والخمسین  الثالثة دورتھا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقریر الجمعیة العامة، " المتحدة، لأمما ) یُنظر،١(

  ٨، ص ٢٠٠١،ین الثانيتشر ٢٦، في A/56/589 العربیة، باللغة الوثیقة والخمسون، السادسة الدورة السادسة،
 ، المصدر السابق. ١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ١) الفقرة (٩: المادة ()  یُنظر٢( 
 ٢١٧للأمم المتحدة   اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة،  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) من ٩یُنظر ، المادة () ٣(

  ١٩٤٨كانون الأول  ١٠مؤرخ في ) ال٣-ألف (د
 ٩٤، المصدر السابق ، ص مازن خلف ناصر ) یُنظر،٤(
والمادة  ١٩٩٢كانون الاول عام  ١٨) من اعلان حمایة الاشخاص من الاختفاء القسري ، المؤرخ في ٨المادة ( ) یُنظر،۵(
  .١٩٩٤ار عام اذ ٢٨) من الاتفاقیة الامریكیة بشأن الاختفاء القسري للاشخاص، المؤرخة في ٦(



 

 

 

 )٢٢٦(  

ا یتعلق بالاختفاء القسري ، فضلاً عن  الوضع القانوني للاشخاص المختفین على فیم
  النحو الآتي: 

  الفرع الاول: الحق في المعرفة 
حظي الحق في معرفة الحقیقة بشأن ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان باھتمام كبیر من 

لاف من الھیئات الدولیة لحقوق الإنسان، الاختفاء القسري واختطاف عشرات الآ
الأشخاص ھو واحد من أخطر انتھاكات حقوق الإنسان، ولا یمكن تجاوز ھذه 

تؤدي إلى ألم یومي مستمر للأقارب الذین ینتظرون معرفة  اطالما أنھ ، الانتھاكات
مصیر ومكان وجود الأحباء ، وما زالوا یبحثون عن الحقیقة والعدالة ،  في حالات 

فیذ الاختفاء القسري بالحرمان التعسفي من الحریة من النزاعات المسلحة الدولیة یكون تن
طرف في نزاع مسلح دولي بالإقتران مع اعمال التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

یمكن تتبع الحق في معرفة الحقیقة ، )١(القاسیة واللاإنسانیة والاإعدام خارج نطاق القضاء 
لعدید  المقاتلین والمدنیین غیر في قانون النزاع المسلح ، إذ كان مصیر ومكان وجود ا

اتفاقیات جنیف حددت مجموعة من القواعد لتحدید اسباب  ،معروف لاطراف النزاع
احتجاز الافراد المعنیین ، على وجھ التحدید تشرع اتفاقیة جنیف الثالثة بعض القیود على 

تي الدولة الحاجزة على حریة تنقلھا إلى أسرى الحرب في حدود استمرار الظروف ال
وتنص اتفاقیة  ،)٢( تجعل من ھذا الاحتجاز أمراً أساسیاً ، وحتى وقف الأعمال العدائیة

جنیف الرابعة على أنھ لا یجوز احتجاز مدني إلا إذا كان أمن الدولة الحاجزة یجعلھ أمراً 
لا مفر منھ ، أو في حالة الأشخاص الذین یتصرفون بناء على أمرھم والذین یطالبون 

  . )٣(عاًبالاعتقال طو
فأصبح حق العائلات في معرفة مصیر اقاربھا المفقودین ھو ضمانة ضمنیة لاتفاقیة 
جنیف الرابعة التي توجب على الدول تسھیل التحقیقات التي یجریھا افراد العائلات 

  المشتتة بسبب النزاع المسلح .
قتران مع حظر بینما یكون تنفیذ الاختفاء القسري في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالا

الحرمان من الحریة واعمال التعذیب والمعاملة اللإنسانیة وعملیات القتل خارج نطاق 
القضاء، ومع واجب تسجیل وإخطار التفاصیل الشخصیة للاشخاص المحرومین من 
حریتھم تتبع الممارسات المتعلقة بالأشخاص المختفین قسراً  في النزاعات غیر الدولیة 

، روط المحددة في النزاعات الدولیةنفسھا والمتطلبات الاجرائیة من الشالاسباب الشرعیة 
فیحظر الحرمان التعسفي من الحریة في النزاع غیر الدولي في العدید من المصادر ذات 
الطبیعة المختلفة مثل الادلة العسكریة والاجتھادات القضائیة الوطنیة والتقاریر الرسمیة 

                                                
(1) See, Andrea Valeria Ciavatta ,  Enforced Disappearance Under International Law: The Specific 
Case Of “Operation Condor  Department Of Political Science Course Of International Law , 
ACADEMIC LUISS , 2018, P12  

  ١٩٤٩اب  ١٢اقیة جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، الموقعة في جنیف، في ) من اتف٢١) یُنظر، المادة (٢(
  .١٩٤٩اب  ١٢) من اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین، المؤرخة في ٧٨المادة (  ) یُنظر،٣(



 

 

 

 )٢٢٧(  

اطراف أذ أن الالتزام الملقى على عاتق  ،وق الانسانوعلى اساس القانون الدولي لحق
  .  )١(البحث عن الاشخاص الذي ابلغ عن فقدانھم النزاع 

منذ منتصف سبعینیات القرن العشرین أصبحت الحاجة الى معرفة مصیر المفقودین 
، ١٩٧٤) في عام ٣٢٢٠مصدر قلق متزاید، اقرت الامم المتحدة قرارھا المرقم (

لرغبة في معرفة وأن ادى نتائج النزاع المسلح ھو فقدان الاشخاص، وضحت فیھ أن اح
مصیر ألاحباء الذین فقدوا في النزاع المسلح ھي حاجة إنسانیة أساسیة ینبغي تلبیتھا إلى 
أقصى حد ممكن وطلب من اطراف النزاع المسلح تقدیم معلومات في اثناء النزاع وبعده 

معرفة الحقیقة في حالات الاختفاء القسري لھ ، فالحق في )٢( عن الاشخاص المفقودین
الاعدام سراً خارج نطاق القضاء ودفن الضحایا في اماكن سریة،  إذ یجريوجھً اخر ، 

لذا برز ھذا الحق للاقارب في معرفة الحقیقة عن الظروف التي یختفي بھا احبائھم، 
ن الدولي لحقوق وھویة مرتكبھا، فكان ھذا الحق نتیجة لعملیة من التطور في القانو

  .)٣( الانسان والقواعد والمعاییر في القانون الدولي
كما ان اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر دعت اطراف النزاع المسلح  في مؤتمر دولي اقیم 

، الى تقدیم معلومات عن الاشخاص المفقودین في النزاع، ومساعدتھا على ١٩٧٣عام 
علیھا، وتسھیل اخراج الرفات واعادتھا الى تحدید مكان قبور الموتى ووضع العلامات 

) ٣٢وكان لھذا البیان الأخیر أثر حاسم في صیاغة المادة ( )٤(الاقارب بناءً على طلبھا 
(البروتوكول الإضافي  ١٩٤٩الأول لاتفاقیات جنیف لعام  ١٩٧٧من بروتوكول عام 

مصیرھا أقاربھم الأول) ، والذي كان أول صك دولي یثبت أن للعائلات الحق في معرفة 
المفقودین في الصراع المسلح،  یفرض الحق في المعرفة واجبًا على أطراف النزاع 

  باتخاذ جمیع الخطوات الممكنة للإبلاغ عن الاشخاص الذین یعدّون في عداد المفقودین .
مع ذلك  فقد أقر القرار الثاني من المؤتمر الدولي الرابع والعشرین للصلیب الأحمر في 

، بالحق في معرفة حالات الاختفاء القسري، التي ارتكبت أو تواطأت أو ١٩٨١  مانیلا
وافقت علیھا الحكومات، وقد أثرت بشدة المعاناة الكبیرة التي تسببھا حالات الاختفاء لیس 
فقط للأشخاص المفقودین أنفسھم وعائلاتھم وانما أیضا المجتمع، و بالنظر إلى أن 

على انتھاكات أساسیة لحقوق الإنسان مثل الحق في الحیاة عملیات الاختفاء ھذه تنطوي 
والحریة والسلامة الشخصیة الحق في عدم التعرض للتعذیب او المعاملة اللاإنسانیة أو 

و الحق في محاكمة ، المھینة، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
تكون على علم بأماكن وجودھم عادلة وعلنیة، مشیرا إلى أن الأسر لھا الحق في أن 

                                                
(1 ) See, Andrea Valeria Ciavatta ,  Enforced Disappearance Under International Law: The specific case 
of “Operation Condor, Op.Cit, P:14 
(2) See, Interamerican Commission On Human Rights, Report On The Human Rights Situation In 
Chile, OEA/Ser.L/V/II.34 Doc.21 Of 25 October 1974 . 
(3) See, International Commission Of Jurists. International Law And The Fight Against Impunity - 
Practitioners’ Guide No. 7, ICJ, Geneva, 2015, Chapter VII: The Right To The Truth. 

  ) متوافر على موقع اللجنة :٤(
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_0790.pdf   ٢٠١٨\٢\٢٣تاریخ الزیارة  



 

 

 

 )٢٢٨(  

وصحتھم وسلامة أعضائھم، وھو حق المنصوص علیھ في قرارات مختلفة للجمعیة 
العامة للأمم المتحدة ،وتثني لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان على اللجنة الدولیة 
للصلیب الاحمر للتحقیق في ظاھرة الاختفاء القسري او غیر الطوعي ومختلف 

  ، )١(ایدة للجوانب الانسانیة لصالح المفقودین وأسرھمالمنظمات المح
مشیرًا إلى أن عائلات الضحایا لھا الحق في أن تكون على علم بالمكان ، والصحة ، 
والرعایة الاجتماعیة لإفرادھا وھو حق منصوص علیھ في مختلف قرارات الجمعیة 

  العامة للأمم المتحدة.
حمایة ضحایا الحرب الذي عقد في جنیف في عام وفي الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي ل

حظرت الدول الأطراف أي حرمان من المعلومات إلى عائلات الأشخاص  ١٩٩٣
المفقودین بشأن مصیر أقربائھم، یما یتعلق بالرفض المتعمد لإبلاغ عائلات الأشخاص 

، )٢( لضحیةأثناء النزاعات المسلحة بشأن حالة ا في الذین تحتجزھم قوات الأمن أو اختفوا
وتعدّ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ھذه الممارسة مساویة لإدامة المعاملة 

  .)٣(اللاإنسانیة
وردّد ھذا البیان محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان في إعلان التزام الدولة 

 ،المختفین عن مصیر أحبائھم باستخدام الوسائل المتاحة لدیھا لإبلاغ أقارب الأشخاص
  .)٤( حتى في حالة الوفاة حتى تتمكن في نھایة المطاف العثور على البقایا من الرفات

القانون الدولي  وحظرت الدراسة التي أجرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشأن
، الاختفاء القسري في النزاعات الدولیة والنزاعات المسلحة الدولیة  الإنساني العرفي

    .)٥( )٩٨رقم ( بموجب القاعدة العرفیة
فأن البحث عن الأشخاص المفقودین ، بما في ذلك الأشخاص المختفون قسریاً ، تنطبق 
في كلتا الحالتین وتدعمھا حق الأسرة في معرفة مصیر أقربائھا، ومن ثم ، یقع على 

  أطراف النزاع واجب البحث وتسھیل البحث عن المفقودین في كل واحد من الأبناء.
فة الحقیقة ربط لأول مرة بحق العائلات في معرفة مصیر الأشخاص إن الحق في معر

،  ١٩٧٨المفقودین ومكان وجودھم وبالمثل ، بدأت ھیئات حقوق الإنسان ، بعد عام 
تطبیق ھذا الحق في حالات الاختفاء القسري ، مثل مجموعة العمل الخاصة التابعة للأمم 

                                                
(1) See, International Review Of The Red Cross , ICRC XXIV International Conference Of The Red 
Cross In Manila (1981:13) , November - December 1981 ، Twenty· First Year - No. 225 , P:319 .      
(2) See, International Review Of The Red Cross , Final Declaration Of The International Conference 
For The Protection Of War Victims, Held In Geneva, On August 30, And September 1, 1993, 
September-October 1993 ,  No 296 , P:457.  

) من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان والحریات الأساسیة ، المؤرخة في تشرین الثاني عام ٢لفقرة () ا٨) یُنظر، المادة (٣(
١٩٥٠. 

  ١٩٦٩) من الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان المؤرخة في تشرین الثاني ٧) یُنظر، المادة (٤(
نساني ، القانون الدولي الایز دوزوالد_بكماري ھنكرتس، ولو) :الاختفاء القسري محظور، جون ٩٨) یُنظر، القاعدة (٥(

  .٣٠١، ص العرفي، المرجع السابق



 

 

 

 )٢٢٩(  

الصادر عن  ١٩٨١، وتقریر عام )١( المتحدة والمعنیة بحالة حقوق الإنسان في شیلي
الفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغیر الطوعي وقد ربط ھذان التقریران 

) من  ٣٣و  ٣٢بالحق في معرفة الحقیقة فیما یتعلق بانتھاك حقوق الإنسان للمادتین (
كل كاف في ، وأشارا إلى أن سلطات الدولة یجب أن تحقق بشالبروتوكول الإضافي الأول
في تطویر ھذا الحق ، اذ بدأت الھیئات الدولیة لحقوق الإنسان مصیر الأشخاص المختفین

، بما في ذلك الحق في معرفة الحقیقة في حالات الانتھاكات الجسیمة على نطاق أوسع
  .)٢(لحقوق الإنسان

ض بعد ذلك اعدت الامم المتحدة دراسة حول الحق في معرفة الحقیقة ، اذ وضع المفو
، جرى اعتماد معاھدة حقوق الانسان الوحیدة الملزمة )٣(لحقوق الانسان تقریراً بشأنھ

ً  بوجود الحق في معرفة الحقیقة والتي اعتمدتھا الجمعیة  قانوناً والتي أقرت  صراحة
، اذ كانت اول معاھدة دولیة تعترف صراحةً  بالحق في ٢٠٠٦العامة للامم المتحدة عام 

  . )٤(الحقیقة
أن الجمعیة العامة كرست ھذا الحق لأقارب ضحایا الانتھاكات الجسیمة لحقوق نجد 

الانسان فمثل احد اركان الیات العدالة الانتقالیة التي تعرف بأنھا النطاق الكامل للعملیات 
والالیات المرتبطة بمحاولات المجتمع للتصالح مع ارث من الانتھاكات الماضیة واسعة 

  . ة وخدمة العدالة وتحقیق المصالحةمساءلالنطاق من اجل ضمان ال
اذ اثارت الشكوك بشأن وجود الحق في معرفة الحقیقة وفضل أن تكون الدول ملزمة فقط 
بتقدیم المعلومات وفقا للقانون وأن تتخذ الدول الخطوات اللازمة لاكتشاف رفات الضحایا 

، لدیھم الحق في لانتھاكة وأي فرد عانى من جراء االمتوفین، وعلیھ فأن للضحیة المباشر
معرفة الحقیقة عن ظروف الاختفاء والتقدم الحاصل في نتائج التحقیق ومصیر المختفیین 

، والافراج عنھ وفي حالة ءات اللازمة لتحدید مكان المختفي، وان تتخذ الدول الاجرا
  .)٥(الوفاة یجب احترام رفاتھم

                                                
(1) See, United Nations , General Assembly , Human Rights Council Seventh session Agenda item 1 
Organizational and procedural matters , Report of the Human Rights Council on its Seventh Session , 
Enforced or involuntary disappearances , A/HRC/7/78, 14 July 2008 , P:33.     

   ٢٠١٨\٢\٢٣) متوافر على الموقع الاتي:  تاریخ الزیارة ٢(
 https://www.ohchr.org/ar/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx  
(3 ) See, United Nations  Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances، Report of the 
UNGWEID – Mission to Colombia doc, E/CN.4/2006/56/ Add.1 of 17 January 2006، paras. 12-13, P:05. 

تعّد الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري الاتفاقیة الأولى التي تحظر الاختفاء القسري صراحة،  )٤(
ویُعد ذلك تطوراً مھماً في مجال الحمایة القانونیة لصالح الأفراد والجماعات التي تتعرض لحالات الاختفاء القسري، فقد كان 

لى لحظة إقرار الاتفاقیة على أنھ انتھاك لبعض الحقوق المنصوص علیھا في مختلف المعاھدات، یُنظر إلى الاختفاء القسري إ
مثل منع التعذیب، أو الحق في الحریة، أو الحق في الحیاة، لكن الاختفاء القسري یفوق كل ھذه الجوانب المختلفة،  إذ إنھ 

ھ من جھة، وحرمان العائلات من الحصول على معلومات یتمیّز بجانب محدد ألا وھو الحرمان،  أي حرمان الشخص من حریت
عن ذویھا، وبذلك تكون الاتفاقیة قد ملأت فراغاً قانونیاً بشأن عدم تعرض الشخص للاختفاء القسري، فضلاً عن حق أقارب 

من المادة  )٢یُنظر : الفقرة ( الشخص الذي تعرض للاختفاء القسري في الحصول على المعلومات اللازمة ومعرفة الحقیقة.
 . ١٦) من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسري ، المصدر السابق ، ص ٢٤(

(5) See, Shabina Arfat And Beauty Banday, Victims Of Involuntary Disappearance:  An Overview Of 
International Law Christ University Law Journal , ISSN 2278-4322|, 2013 , P: 61.      
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فاء القسري ھو أن تكفل الدولة البعد إن الحق في معرفة الحقیقة فیما یتعلق بظروف الاخت
الفردي والجماعي للحق في الحقیقة والالتزام بالتحقیق في ما حدث للضحایا وإبلاغھم 
والمجتمع بما حدث، اذ ینبغي للدول أن تضع تدابیر مناسبة لضمان أن یشمل ھذا الحق 

طاق واسع الاجراءات القضائیة، في المجتمعات التي شھدت جرائم مروعة ترتكب على ن
أو منھجي على وجھ الخصوص من إنشاء لجنة للحقیقة، أو غیرھا من لجان التحقیق 
لتحدید الحقائق المحیطة بالانتھاكات حتى یمكن تأكید الحقیقة ومنع الاختفاء، و یجب على 
الدول اتخاذ تدابیر لضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بانتھاكات حقوق الإنسان 

  .)١(للجمھور
نھ بغض النظر عن أي مطالبة قانونیة قُدمت في محكمة قانونیة ، یحق للضحایا أوعلیھ 

معرفة الحقیقة بشأن مصیر الأشخاص المفقودین ، اذ تكون الدولة مسؤولة عن الحق في 
معرفة مصیر الأقارب المفقودین ، بما في ذلك الموقع الحالي ، وإذا كان الشخص 

حق منصوص علیھ في القانون الدولي الإنساني  المتوفى ، فإن ظروف وأسباب الوفاة ھي
تأكیده بموجب الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري،  وجرى

) ٢٤) من المادة (٣وتقع على عاتق الدولة مسؤولیة كشف الحقیقة وإثباتھا، تنص الفقرة (
ري على ما یلي : (تتخذ كل الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القس من

دولة طرف التدابیر الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفین وتحدید أماكن وجودھم 
وإخلاء سبیلھم، وفي حالة وفاتھم لتحدید أماكن وجود رفاتھم واحترامھا وإعادتھا) ، اذ 
 یجب على اطراف النزاع دائماً اخطار اقارب الشخص المختفي بكل المعلومات التي لدیھ

عن مصیر ومكان وجود الشخص المعني ، وعلى الخطوات المتخذه لتحدید مكانھ ، وفي 
مناسبة لتحدید الاشخاص العدید من الحالات تعدّ عملیة استخراج الجثث طریقة 

راج ، وان اطراف النزاع ملزمة بتحدید رفات الموتى واجراء عملیات استخالمفقودین
، فالحق في معرفة الحقیقة ینطوي على حق  ، واحترام رفات الموتى واعادتھاالجثث

الضحایا واسرھم في معرفة الاحداث التي أدت الى انتھاكات خطیرة لحقوق الانسان 
والحق في معرفة ھویة اولئك الذین ادوا دوراً في ھذه الانتھاكات ومعرفة نتائج التحقیق 

  ومصیر ومكان وجود المختفین وظروف الاختفاء وھویة الجاني . 
  الوضع القانوني للأشخاص المختفین قسراً :ع الثانيالفر

للغایة لحقوق  جسیماً من المعترف بھ على نطاق واسع أن الاختفاء القسري یشكل انتھاكاً
في الاعتراف بھ الحق ینتھك ویضع الفرد خارج نطاق حمایة القانون، إذ الإنسان، 

ساسیة وشرط أساسي للتمتع أھم حقوق الإنسان الأ الذي یعّد منكشخص أمام القانون ، 
وجد الفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري  إذالفعلي بجمیع الحقوق والحریات، 

أو غیر الطوعي أن الطبیعة المحددة للاختفاء القسري تؤدي إلى تعلیق ممارسة الشخص 
المختفي لجمیع الحقوق ، ویضع الضحیة في حالة من عدم الیقین القانوني من حیث 

                                                
(1) See, Professor Diane Orentlicher ,  Independent Study On Best Practices ،Including 
Recommendations ،To Assist States In  ،Strengthening  Their Domestic Capacity To Combat All 
Aspects Of Impunity،American University February 5, 2007 , P:88 . 
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، أعلنت محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان أن في )١(لاعتراف بھا من القانونا
حالات الاختفاء القسري للأشخاص، توضع الضحیة في حالة عدم الیقین القانوني الذي 

، حقوقھ بشكل عام یمنع أو یعوق أو یزیل إمكانیة للفرد أن یحق لھ أو بشكل فعال ممارسة
عدم الامتثال لواجبات الدولة باحترام و ضمان حقوق  في واحدة من أخطرھا أشكال

   .)٢( الإنسان
فعلى حسب ما ورد في الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسري 

 یتضح أن إلى التحقیق بمواصلة بالالتزام الإخلال عدم معالتي نصت على ما یاتي (و 
 القانوني الوضع بشأن الملائمة دابیرالت طرف دولة كل تتخذ المختفي، الشخص مصیر

مجالات  في سیما ولا لأقاربھم، وكذلك مصیرھم یتضح لم الذین المختفین للأشخاص
، من أجل  الملكیة) وحقوق الأسرة وقانون المالیة والمسائل الاجتماعي الضمان مثل

معرفة  تحدید الشخصیة القانونیة للأشخاص المختفین تقوم الدول بمواصلة التحقیق بشأن
مصیر الاشخاص المختفین، وتتخذ الخطوات المناسبة فیما یتعلق بعملیات البحث عن 

   . )٣( حالة الأشخاص المختفین الذین لم یوضح ولم یعرف مصیرھم

                                                
(1) See, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances - Addendum: Best 
practices on enforced disappearances in domestic criminal legislation, A/HRC/16/48/Add.3 of 28 
December 2010,  para. 29. 

، قضیة  ٢٠٠٩أیلول  ٢٢سترو ضد بیرو المقدمة إلى محكمة البلدان الامریكیة، الحكم الصادر في في قضیة أنزوالدو كا )٢(
(الاعتراض الأولي ، الاستحقاقات ، التعویضات والتكالیف) في  ٢٠١٣تشرین الثاني   ٢٧ج. ضد بیرو * الحكم الصادر في 

من  ٣٥والمادة ١٩٦٩لأمریكیة  لحقوق الانسان عام ) من الاتفاقیة ا٦١و  ٥١، بموجب المادتین ( ٢٠١٢كانون الثاني  ٤
النظام الداخلي للمحكمة، ولجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان ،  قدم تقضیة السیدة (ج). ضد جمھوریة بیرو  إلى 

  ١٣اختصاص محكمة البلدان الأمریكیة، تتعلق القضیة ب "الاحتجاز غیر القانوني والتعسفي ، وتفتیش منزل السیدة في 
نیسان من قبل موظفي الدولة ، الذین ارتكبوا أعمال تعذیب ومعاملة قاسیة ولا إنسانیة ومھینة ، أعقبت ھذه الأعمال نقل  ١٣

یوماً ، دون رقابة  ١٧) وحرمانھا من الحریة ھناك مدة DINCOTEالسیدة ج  إلى الإدارة الوطنیة لمكافحة الإرھاب (
) تحریم التعذیب ، ٥، وخلصت اللجنة إلى أن الدولة مسؤولة عن انتھاك المواد ( قضائیة وفي ظروف احتجاز غیر إنسانیة

) حق الخصوصیة، وقدمت اللجنة ١١) الحق في محاكمة عادلة ، واالمادة (٨) حق الحریة الشخصیة والمادة (٧والمادة (
ر، و ینبغي أن یشمل التعویض كلا توصیات بتقدیم تعویض كامل للسیدة ج، عن انتھاكات حقوق الإنسان المعلنة في التقری

من الجوانب المالیة وغیر المالیة ، وجراء تحقیق ، بطریقة فعالة ومحایدة وفي غضون فترة زمنیة معقولة ، من أجل 
  توضیح تماما الأفعال التي تنتھك الاتفاقیة الأمریكیة ، وتحدید العقول المدبرة والجناة ، و فرض العقوبات المقابلة. 

See, Inter-American Court Of Human Rights* Case Of J. V. Peru* Judgment Of 
November 27, 2013 (Preliminary Objection, Merits, Reparations And Costs) , Para 
1, 2\C , P: 04,P05 

 ٢٠ري، المؤرخة في  ) من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القس٦) الفقرة (٢٤) یُنظر، المادة (٣(
  .٢٠٠٦كانون الاول 

) في قضیة اخرى قدمت الى محكمة البلدان الامریكیة ،إذ یشیر الطلب المقدم الى الاختفاء القسري المزعوم لریناتو تیكونا ٤(
، تاریخاً  ١٩٨٠تموز ٢٢إسترادا (من الآن فصاعدا ، "ریناتو تیكونا" ، "السید تیكونا إسترادا" أو "الضحیة") اعتبارًا من 

كالا في أورورو ، بولیفیا، یرتبط الطلب أیضًا بالإفلات من  - ھو وأخیھ ، ھوغو تیكونا استرادا ، القرب من بوابة سیطرة كالا 
عامًا منذ وقوع مثل ھذا الحدث ، فضلا عن الحرمان الطویل للعدالة التي  ٢٧العقاب المزعوم الذي أحاط بالقضیة لأكثر من 

لأقارب في ریناتو تیكونا و عدم الانصیاع المزعوم لجبر الأقرباء بسبب الأضرار الناجمة عن فقدان أحد یعاني منھا أقرب ا
الأحباء ، وینطوي واجب التحقیق في حالات الاختفاء القسري بالضرورة على تنفیذ جمیع الإجراءات اللازمة لتحدید مصیر 

حكمة أیضاً إلى حق المجني علیھم المزعومین في معرفة ما الشخص المختفي ومكان وجوده، وفضلاً عن ذلك ، أشارت الم
حدث ومن ھو المسؤول عن الأحداث ذات الصلة ، ومن حق أقرب أقارب الضحایا المزعومین أن یتوقعوا ، على الدول 

ن یُزعم الالتزام بكفالة التحقیق الفعلي في ما تعرض لھ الضحایا المزعومون من قبل سلطات الدولة ؛ تقدیم الدعوى ضد م
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یعدّ الالتزام بالتحقیق في انتھاكات حقوق الإنسان أحد التدابیر الإیجابیة التي یجب على 
عترف بھا في الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص الدولة اعتمادھا لضمان الحقوق الم

، وعلاوة لاسیما عند تحدید الوضع القانوني للاشخاص المختفین من الاختفاء القسري
على ذلك ، یجب أن یكون للتحقیق في حالات الاختفاء القسري بعض الدلالات المحددة 

یجب ان ا ، وبعبارة أخرى التي تنشأ من طبیعة وتعقید الظاھرة التي جرى التحقیق فیھ
 جمیع تنفیذ على بالضرورة القسري الاختفاء حالات في التحقیق واجب ینطوي

 أوضحت إذا إلا وجوده،  ومكان المختفي الشخص مصیر لتحدید اللازمة الإجراءات
 ، بالانتھاك إذ اوضحت محكمة البلدان الامریكیة جمیع الظروف اللمتعلقة الظروف جمیع
 العام لالتزامھا وامتثلتا ، فعال انتصاف سبیل  والأقارب للضحیة لةالدو قدمت وھل

 وجود مكان حول الحقیقة لمعرفة الضحایا لأقارب یسمح مما الجناة ، و معاقبة بالتحقیق
  . )١(للضحیة  حدث ما وأیضا الموتى رفات

اي ان دول الاطراف تضع للاعتراف بالوضع القانوني للأشخاص المختفین، إجراءات 
الأشخاص المھتمین الآخرین أو السلطة ولإصدار إعلان غیاب بناء على طلب الأقارب ، 

زمنیة محددة، وتعیین ممثل ، تحت  لمدةعندما یكون ھذا الشخص مفقودًا  المختصة،
لمصالح و احتیاجات الشخص المختفي وعائلتھ ومن بین رقابة قضائیة أو إداریة، لحمایة ا

أمور أخرى، یحق للممثل الحفاظ على حقوق الشخص المختفي وإدارة الممتلكات 
والاصول في مصلحتھ، كما أنھ سیخوّل معالیھم إلى مساعدة مالیة عن طریق بدل مستمد 

أن یخول الأقارب  من أصول الشخص المختفي عندما لا تتاح المساعدة العامة، كما ینبغي
والمعالین للمطالبة بالمساعدة والمزایا الاجتماعیة وفقاً لاحتیاجاتھم الخاصة ویجب على 
الدول أیضاً أن تضع الإجراءات والشروط اللازمة لإعلان وفاة الأشخاص المختفین، بما 
في ذلك تاریخ الوفاة وآثارھا، إعلان ومصیر الأشخاص المختفین ومساعدة ضحایا 

تتضمن التشریعات المحلیة في الشؤون المدنیة المفھوم القانوني  ،)٢(فاء القسري الاخت
لإعلان غیاب افتراض الموت بصفة عامة ، یتمثل الھدف الرئیسي من ھذا المفھوم 
القانوني في حمایة حقوق ومصالح الشخص الغائب، بدلاً من حمایة حقوق الأقارب وحل 

شخص عزیز ، فضلاً عن  ذلك لاحظت اللجنة الوضع الناجم عن الاختفاء القسري ل
المعنیة بحالات الاختفاء القسري إن إعلان الغیاب والموت المفترض یستند إلى افتراض 
واقعي أن الضحیة قد مات وھو لا یتوافق مع حالة الاختفاء القسري ویتجاھل الطبیعة 

  .  )٣(المستمرة تلك الجریمة 

                                                                                                                   
أنھم مسؤولون عن الأفعال غیر القانونیة ، و  إذا انطبق ذلك ،سیجري فرض العقوبات ذات الصلة ، والخسائر التي تكبدھا 

 أقرب الأقربین وإصلاحھا  
(1) See,  Inter-American Court Of Human Rights Case Of Ticona Estrada Et Al. V. Bolivia Judgment 
Of November 27, 2008 (Merits, Reparations And Costs) , Para 80 , 81 , P: 23. 
(2) See, A Handbook for Parliamentarians Missing persons,   ، No 17 ،ICRC ،2009 P: 50 -53 . 
(3) See, Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution:, The Rights of Family Members , A 
Practitioners’ Guide, International commossion of jurists , Rue des Bains 33 Geneva Switzerland, July 
2016 , P:129 . 
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فھو یؤدي إلى ضحیة جدیدة للأسرة من خلال  ھناك عامل آخر ربما یكون أكثر خطورة
الاضطرار إلى "قبول" وفاة أحبائھا المفقودین ، بینما لم یجري توضیح مصیر ومكان 
وجودھم في الواقع،  وفي ھذا الصدد ، وجدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أنھ عندما لا 

لاختفاء ، فإن "العدید من یفكر التشریع المحلي في المفھوم القانوني للغیاب الناجم عن ا
العائلات"  للحصول على شھادة وفاة أو شھادة افتراض الوفاة  قد اتخذت قرارًا بإعلان 

یجعلھم یشعرون بشعور عمیق أحبائھم الموتى بدلا من الإبلاغ عن اختفائھم ، مما 
  )١(بالذنب

الغیاب بسبب فضلاً عن كثیراً ما یحدد القانون المحلي إطاراً زمنیاً لإعلان افتراض 
متجاھلاً الطابع المستمر للاختفاء القسري ، وتستتبع حالات الاختفاء القسري  الوفاة،
من التمتع بجمیع حقوق منعھ ، نتیجة لذلك، والمختفي للشخصوني لقاند الوجوإنكار ا

الإنسان والحریات الأخرى وقد شجعت المحاكم والھیئات الدولیة لحقوق الإنسان الدول 
تشریعاتھا المحلیة الوضع  القانوني الذي یحمي على وجھ التحدید حقوق  أن تدرج في

على ل للحصواءً جرإتضع دة قانونیة محدم حكافعلى الدول إدراج "أ ،أقارب المختفین
لقانوني الوضع الملائم ابالشكل ول یتناي لذي القسرء الاختفاابسبب ب لغیان اعلاإ

  .  )٢(لمختفینص اللأشخا
ن احتیاجات كثیرة ، بما في ذلك الحاجة إلى معرفة  ماذا حدث لدى عائلات المفقودی

والتكریم، الحاجة إلى الدعم الاقتصادي والمالي والنفسي  الحاجة إلى الاعترافو
والحاجة للوصول إلى العدالة،  ،الحاجة إلى الحمایة ضد التھدیدات الأمنیة ،الاجتماعي

العقبات الإداریة ، تفتقر الأسر في وعلاوة على ذلك، ونتیجة للثغرات في التشریعات و
كثیر من الأحیان إلى المزایا الاجتماعیة والمعاشات التقاعدیة وتمنع من ممارسة حقوقھا 
بموجب قانون الملكیة والأسرة، إن نطاق الاحتیاجات والأثر المتعدد الأبعاد لعضو 

  .)٣(الأسرة المفقود یتطلب استجابة شاملة 

                                                
(1) See, Guatemala - Los familiares de las personas desaparecidas: un compromiso de todos - Estudio 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre la situación de las familias de las personas 
desaparecidas a raíz del enfrentamiento armado en Guatemala, ICRC, Guatemala, February 2010.   

 ٢٠٠٤تموز  ٣ثییسن ضد غواتیمالا الحكم الصادر في - نظرت محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان دعوى مولینا )٢(
، اذ ١٩٩٨تشرین الاول  ٨، الذي تلقتھ أمانة اللجنة في  ١٢.١٠١ویضات والتكالیف) ، التي نشأت في الالتماس رقم (التع

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، لكي تقرر المحكمة ما إذا كانت الدولة  ٥١قامت اللجنة بتقدیم الطلب بناء على المادة 
(الحق في  ٨) (الحق في الحریة الشخصیة) ، و ٧(الحق إلى المعاملة الإنسانیة ( ٥) ، (الحق في الحیاة ٤قد انتھكت المادة 

المحاكمة العادلة) ، وقدم الالتماس من قبل اقارب الضحیة   بناءاً على الاختفاء القسري الذي اصابھُ ،و قام بھ الجیش 
 ٤لموضوعیة في القضیة الفوریة الصادرة في ، وجدت المحكمة ، في حكمھا بشأن الوقائع ا١٩٩٩شباط  ٣الغواتیمالي في 

من الاتفاقیة الأمریكیة على حساب ماركو أنطونیو مولینا ثیسن بجانب الأقرباء،  ٢أن الدولة انتھكت المادة  ٢٠٠٤أیار 
ل الحقوق وعملاً بھذا الحكم ، تكون الدول الأطراف ملزمة بالاعتماد التدابیر التشریعیة أو غیرھا من التدابیر اللازمة لجع

  والحریات المحمیة بموجب الاتفاقیة المذكورة فعالة.
See, Inter-American Court Of Human Rights Case Of Molina-Theissen V. Guatemala Judgment Of 
July 3, 2004 (Reparations And Costs) , Para (1, 5, 89), P: 02, P43   
(٣) See, United Nations,  General Assembly , Report on best practices in the matter of missing persons, 
Prepared by the drafting group of the Advisory Committee on missing persons, A/HRC/AC/6/2, 22 
December 2010 , para 74,  p15. 
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ة وفاة دھو العائل الوحید للأسرة ، ونظراً لعدم وجود شھا عندما یكون الشخص المختفي
او اي اثبات اخر، بالطبع في الحالات التي یعاني فیھا الضحایا من ضرر جسیم عندما 
یُقتل أفراد الأسرة، من المستحیل استعادتھا بالكامل إلى الوضع الذي كان موجودًا قبل 

القیام بأكبر قدر ممكن للتصدي لمعاناة  حدوث الانتھاك ومع ذلك ، فإن الالتزام بكفالة
الضحایا لا تزال، اذ تتحمل الدول المسؤولیة الأساسیة عن توفیر تعویضات لضحایا 

تكفل في نظمھا القانونیة ضحایا الاختفاء القسري فانتھاكات حقوق الإنسان في بلدھم ، 
یتعین اتخاذھا ھو مصطلح التدابیر الملموسة التي والحق في الجبر، التعویض الكامل 

الھدف  ،لمعالجة معاناة الضحایا وأفراد أسرھم وینبغي أن تساعدھم في إعادة بناء حیاتھم
   .)١( القضاء قدر الامكان على جمیع عواقب العمل غیر القانوني من تدابیر التعویض،

 ان ھناك التزاماً قانونیاً واضحاً على الدولة بتقدیم التعویض عندما یرتكب انتھاكات من
وكلاء الدولة أو تحت سلطة الدولة ،عندھا تكفل الدول الحق في الجبر الكامل بإدراج 
تدابیر فعالة ، لضمان التعویض الكامل والفعال للضحایا ، بما في ذلك الأشكال التالیة: 
التعویض وإعادة التأھیل والرضا ، بما في ذلك استعادة الكرامة والسمعة فضلاً عن 

ینبغي للدول مواصلة التحقیق في جمیع الحالات لتحدید ، و )٢(ضمانات عدم التكرار
مصیر ومكان وجود المختفین و لضمان مساءلة المسؤولین عن ارتكاب الاختفاء القسري 
ومثل ھذا الإعلان لا ینبغي مقاطعة أو إغلاق التحقیقات لتحدید مصیر أو مكان وجود 

في من ممارسة حقوقھم نیابة الضحیة ، ولكن ینبغي أن تسمح لأقرباء الشخص المخت
عنھم واتخاذ التدابیر المناسبة فیما یتعلق بالوضع القانوني لأقارب الأشخاص المختفین 

     في مجالات مثل الرعایة الاجتماعیة ، المسائل المالیة وقانون الأسرة وحقوق الملكیة .
غیرھا من نستنتج مما تقدم أن مصطلح المفقود عام یشمل حالات الاختفاء القسري و
 لا یعرفوالحالات التي یجري فیھا اختفاء الاشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، 

ولكن الفقدان لا تعد جریمة یعاقب علیھا القانون إذ مكان وجودھم لعائلاتھم،  مصیرھم و
جرى  الحصول علیھا بسبب قوة قاھرة مثل الكوارث أو الفیضانات ، إما أن الاختفاء 

انھ قد جرى توجیھھا إلى  فضلاً عن علیھا بموجب القانون  القسري جریمة یعاقب
 أنظمة ظل وفي السلم أوقات في أیضاً یُرتكب وأشخاص معینین لأغراض سیاسیة 

 ، السیاسیین المعارضین لإسكات الممارسة ھذه استخدمت دیمقراطیة، وقد أنھا یفترض
 أو المنظمة لجریمةا لمواجھة بعدھاّ وسیلة أیضا ولكن ، السكان بین الرعب ونشر

ولا وجود مثل ھذا عادیة،  غیر تسلیم عملیات" و سري احتجاز شكل في ، الإرھاب
    بالنسبة فیما یخص الشخص المفقود حین  یتعرض للفقدان لا أحد على التعیین.

                                                
(1) See, See, Checklist for effective implementation of the International Convention for the Protection of 
All, No impunity for enforced disappearances ، Persons from Enforced Disappearance ، Amnesty 
International , printed by amnesty international, international secretariat , united Kingdom 2011, P: 61.  
(2) See,  Inter-American Court Of Human Rights, Case of Anzualdo Castro v. Peru.Op. Cit, ,para. 65, 
P: 22. 
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شأنھُ في ذلك شأن الفقدان الذي یتعرض الیھ الاشخاص أن الإخفاء القسري وبذلك نرى 
 ھذا على یستخدم لا" القسري الاختفاء" مصطلح أن رغم  المسلحة، في اثناء النزاعات

 من مجموعة تنتھك الجریمة ان ھذه الدولي الإنساني، الا القانون صكوك في النحو
 وغیره التعذیب وحظر الحریة من التعسفي الحرمان حظر ذلك في بما العرفیة، القواعد

 القانون القتل ، لذلك وضع حظر مھینة،ال أو اللاإنسانیة أو القاسیة المعاملة ضروب من
 عن سیما ولا ، القسري الاختفاء منع إلى تھدف مختلفة قواعد العرفي الإنساني الدولي
 ونقل ، حریتھم من المحرومین الأشخاص بتسجیل المتحاربة الأطراف مطالبة طریق

  .    )١(الاحتجاز لمرافق بزیارات والسماح الأسر إلى المقابلة المعلومات
إن أثره لا یقتصر على الشخص المختفي بل یمتد لیطال أفراد عائلتھ، وكثیراً ما  كما 

تتفاقم معاناتھم من جراء الحرمان المادي والحرمان من الرعایة، وبذلك تكون الاتفاقیة 
قد خرجت عن نطاق المفھوم التقلیدي الدولیة لحمایة الاشخاص من الاختفاء القسري 

) من الاتفاقیة بأنھ: "یقصد بالضحیة الشخص ٢٤قد نصت المادة (لمعنى كلمة الضحایا، ف
 ،المختفي وكل شخص طبیعي لحق بھ ضرر مباشر من جراء ھذا الاختفاء القسري"

وبذلك أقرت الاتفاقیة بحق العائلات في معرفة مصیر أقربائھا وحق ضحایا الاختفاء 
الاتفاقیة بذلك صنعاً، خاصة القسري في التعویض عن الضرر الذي ألمَّ بھم، وقد أحسنت 

إذا ما تصورنا أن الشخص المفقود ھو العائل الوحید أو الأساسي للأسرة، وفي بعض 
الأحیان لا تستطیع الأسرة أن تحصل على المعاش أو فوائد ما بعد الخدمة للشخص 
المختفي، أو الحصول على أي شكل آخر من أشكال الدعم نظراً لعدم وجود شھادة وفاة 

  .المختفي للشخص
مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم یعرف مصیرھا بعد، فلابد من 

وبذل كل الجھود للتحري بشأن الوقائع التي لم یجرِ استجلاؤھا، والكشف عن مصیر 
وسن التشریع المحلي دون مع ایجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتھم،  المختفین،

من أجل التنفیذ الكامل للاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من  أي تأخیر ضروري
 الاختفاء منع عن الأساسیة المسؤولیة المتنازعة الأطراف تتحمل و ،الاختفاء القسري

 العائلات لاحتیاجات والاستجابة ، المفقودین الأشخاص مصیر وتوضیح ، القسري
وجرى  الحقیقة إثبات تم ، وقد سلیم تحقیق إجراء یتم حتى الالتزام ھذا ویستمر المعنیة،

  العدالة.  إلى ذلك عن المسؤولین تقدیم
  الخاتمة 

والتي ھي محاولة لإبراز أھم الجوانب القانونیة  أخیراً وبعد الانتھاء من دراستنا ھذه،
إذ إن خاتمة البحث لیست تكراراً لما تناولتھ الدراسة، إنما ، التي تكتنف ھذا الموضوع

ھم النتائج التي أمكن التوصل إلیھا وتبیان لبعض المقترحات التي رأینا التوصیة تجسید لأ
  : بھا، وذلك على النحو الآتي

                                                
) ، جون ماري ھنكرتس ولویز دوزوالد_ بك ، القانون الدولي ١٢٥)، (١٢٣)،  (٩٨)، (٩٩)، ( ٩٠) یُنظر: القاعدة ( ١( 

  . ٣٩٠، ص ٣٨٥، ص٣٠٤، ص٢٧٩الإنساني العرفي، المجلد الاول، المصدر السابق ، ص 
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  النتائج: 
 من مجموعة او الشخص على القبض یلقي عندما یجري القسري الاختفاء ان - ١

 الاحتجاز بفعل القیام او ، مجھولین ام الھویة معروفي كانوا سواء الاشخاص
 كان أیاً الحریة، من حرمانھم أو حرمانھ عن النظر بصرف افالاختط أو

 الارھابیة لمجموعات أو السیاسیة المنظمات أو الدول  قبل من جرى قد حرمان
 غیر أو المباشر بدعمھا أو الحكومة عن نیابةً تعمل التي المنظمة الجماعات أو

 وجوده، مكان او مصیره إخفاء أو الحریة من والحرمان موافقتھا، أو المباشر
 واسع مسلح ھجوم سیاق في ارتكبت إذا الإنسانیة ضد جریمة بذلك مشكل
 لیست معزولة حالات ضد حدث إذا  مدنیین، سكان أي ضد منھجي أو النطاق

 یبقى ولكنھ ، التجریم نطاق من یستبعد لا منظم، ھجوم من جزءًا بالضرورة
 . الإنسان لحقوق خطیرًا وانتھاكًا دولیة جریمة

 الشخص الیھ یتعرض الذي الفقدان انواع من نوع القسري الاختفاء لیمث - ٢
 ، للدولة تابعة غیر مسلحة جماعة قبل من او الدولة من تدخل او اوعلم بمشاركة

 بھا وموثوقاً الناجین لشھادات وفقا الإنسان حقوق من للعدید انتھاك ھو اذ
 یحرمون ، السریة تجازاح مرافق في المعتقلین اختفاء یجري ما وعادة التقاریر،

 من كثیر وفي للتعذیب، وإخضاعھم استجوابھم ویجري، الإنسانیة الكرامة من
 مقابر في وتدفن الطرق، مختلف في تدمر واجسادھم سراً یعدمون الحالات

 فیعد، الخارجي بالعالم الاتصال وسائل كل وفقدان وجوده انكار فیجري  سریة
 یصیب الذي ذلك یتجاوز أثر من تركھُت لما، القانون علیھا یعاقب جریمة

 المفاجئ الطویل غیابھ یصیب ولما، جمیعھا اسرتھُ لینال قسراً المختفي الشخص
 لذلك اضافة، الانسانیة القواعد لابسط انتھاكاً ذاتھُ حد في یعد نفسي عذاب من
 سیاسیة.  لغایات تنفیذاً معینین لاشخاص توجھ قد القسري الاختفاء جریمة فأن

لا یقتصر على الشخص المختفي بل یمتد لیطال أفراد  الاختفاء القسريثرإن أ - ٣
عائلتھ، وكثیراً ما تتفاقم معاناتھم من جراء الحرمان المادي والحرمان من 

قد الدولیة لحمایة الاشخاص من الاختفاء القسري الرعایة، وبذلك تكون الاتفاقیة 
) ٢٤یا، فقد نصت المادة (خرجت عن نطاق المفھوم التقلیدي لمعنى كلمة الضحا

من الاتفاقیة بأنھ: "یقصد بالضحیة الشخص المختفي وكل شخص طبیعي لحق 
وبذلك أقرت الاتفاقیة بحق  ،بھ ضرر مباشر من جراء ھذا الاختفاء القسري"

العائلات في معرفة مصیر أقربائھا وحق ضحایا الاختفاء القسري في التعویض 
حسنت الاتفاقیة بذلك صنعاً، خاصة إذا ما عن الضرر الذي ألمَّ بھم، وقد أ

تصورنا أن الشخص المفقود ھو العائل الوحید أو الأساسي للأسرة، وفي بعض 
الأحیان لا تستطیع الأسرة أن تحصل على المعاش أو فوائد ما بعد الخدمة 
للشخص المختفي، أو الحصول على أي شكل آخر من أشكال الدعم نظراً لعدم 

  .للشخص المختفيوجود شھادة وفاة 
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  المقترحات: 
 الوصول إلى المعلومات والمحفوظات من خلال:  - ١

جمع المعلومات عن الأشخاص المفقودین وضحایا  جريضمان أن ی - أ
الاختفاء القسري ، وحمایتھا وإدارتھا من السلطات الوطنیة المتخصصة 
القادرة على ضمان إثبات ھویة الضحایا وموقعھم ومصیرھم وظروف 

ووفق الوفیات عند الاقتضاء، وینبغي إتاحة ھذه المعلومات  اختفائھم ،
 للأشخاص المھتمین . 

ضمان فتح محفوظات الدولة والعسكریة بحیث یمكن جمع المعلومات  - ب
 المتعلقة بالأشخاص المفقودین وضحایا الاختفاء القسري وإعلانھا. 

ریة ضمان عدم حجب المعلومات التي تطلبھا المؤسسات القضائیة أو الإدا - ت
المسؤولة عن التحقیق في حالات الأشخاص المفقودین أو الاختفاء القسري 

  لأسباب تتعلق بالسریة أو المصلحة العامة أو الأمن القومي. 
 تعزیز التشریعات المحلیة من خلال :  - ٢
تدوین الاختفاء القسري بوصفھ جریمة مستقلة بموجب التشریع الجنائي ووضع  - أ

 القصوى للجریمة. عقوبات تتناسب مع الخطورة 
ضمان استبعاد التشریع المحلي صراحةً إمكانیة استفادة الأشخاص الذین ارتكبوا  - ب

أو یزعم أنھم ارتكبوا حالات اختفاء قسري أو جرائم بحق الأشخاص المفقودین 
 من العفو أو التدابیر المماثلة التي قد تعفیھم من المسؤولیة الجنائیة والجزاءات. 

یعات المحلیة بالحق في المعرفة ، وضمان معاقبة الانتھاك الاعتراف في التشر - ت
المنتظم من جانب السلطات لحق عائلات المفقودین وضحایا الاختفاء القسري 

 في إجراء تحقیق فعال ومعرفة الحقیقة بوصفھ جریمة جنائیة.
تنظیم الوضع القانوني للمفقودین والمختفین قسرا الذین لم یجري یتوضح  - ٣

ل اعتماد تشریع وطني بشأن الأشخاص المفقودین ، یتضمن مصیرھم، من خلا
 مایأتي : 

تعریف واضح لمفھوم الأشخاص المفقودین، والاعتراف بوضع قانوني ینطبق  - أ
 على الأشخاص المفقودین وأسرھم .

الحق في المعرفة، إن اختفاء الأحباء یتسبب في آلام لا حصر لھا، ومن ثم،  - ب
لمنصوص علیھ في البروتوكول الإضافي یجب الإقرار صراحة بحق الأسر ا

الأول في معرفة مصیر أفرادھا المفاد بفقدھم نتیجة لنزاع مسلح أوعنف داخلي، 
 وأماكن وجودھم أو ظروف وأسباب وفاتھم.

مساعدة الأسر، للعائلات التي تنتظر معلومات بشأن مصیر أقاربھا احتیاجات  - ت
كثیر من الأحیان بحاجة إلى مادیة ومالیة ونفسیة وقانونیة محددة،وتكون في 

مساعدة السلطات والمنظمات المختلفة، وعلاوة على التدابیر الطارئة التي یتعین 
اتخاذھا لتوفیر الاحتیاجات المادیة، یجب تحدید الوضع القانوني للأشخاص 
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المفاد بفقدھم كي یتضح الوضع القانوني لتلك العائلات وتتمكن من إقامة الشعائر 
 دعت الضرورة بما یتفق مع التقالید والعادات المحلیة. الجنائزیة إذا

للأطراف الفاعلة المختلفة دور تقوم بھ في تنفیذ تدابیر الوقایة والحمایة، إذ   - ث
ینبغي على الدول أن تسن تدابیر للوفاء بالتزاماتھا الدولیة وتطبقھا، ویجب أن 

التشریعیة أو  تتبنى تلك التدابیر وزارة واحدة أو عدة وزارات، أو السلطة
المحاكم أو القوات المسلحة، أو غیرھا من ھیئات الدولة، تبعاً لكل حالة ، أما 
بالنسبة للجماعات المسلحة، فیجب توعیتھا بالتزاماتھا بمقتضى القانون الدولي 

 الإنساني وبمسؤولیتھا عن أي إخفاق في الامتثال للأحكام ذات الصلة. 
 ى الإفلات من العقاب من خلال : إجراء تحقیقات شاملة والقضاء عل - ٤
التحقیق بشكل كامل وسریع في جمیع الحالات التي یوجد فیھا شك معقول في أن  - أ

الاختفاء القسري قد یكون وقع في نطاق سلطتھا القضائیة ، واتخاذ جمیع 
التدابیر اللازمة لتشكیل ولایة قضائیة على الحالات التي وقعت في البلدان 

 أو غیر القادرة على اتخاذ الإجراء المناسب.الأخرى غیر الراغبة 
ضمان إشراك عائلات المفقودین وضحایا الاختفاء القسري في التحقیقات في  - ب

القضایا المتعلقة بأحبائھم، و تعیین موظفین مدربین تدریبا خاصا في مكاتب 
المدعین العامین المسؤولین عن الاجتماع المنتظم مع الأسر وإبلاغھم بالتقدم 

  ز في قضایاھم.المحر
التأكد من مقاضاة ومعاقبة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة بحق الأشخاص  - ت

المفقودین ، بمن فیھم الذین یأمرون بالالتزام بھا أو یشاركون فیھا أو یحاولون 
ارتكابھا، ویجب مراعاة الطبیعة المتواصلة للجرائم الواقعة على الاشخاص 

بق أي قیود قانونیة على الجرائم ضد المفقودین على النحو الواجب ، وعدم تط
  الإنسانیة ، بغض النظر عن تاریخ ارتكابھا.

  قائمة المصادر
  اولاً: اللغة العربیة 

  الكتب  -ا
القانون الدولي الانساني العرفي، المجلد الاول،  ھنكرتس، لویزدوز والدبك، ماري جون -١

 ٢٠٠٧، القاھرة، دارالكتب والوثائق القومیة، اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
، والتوزیع للنشر الحامد دار، الانسان حقوق قانون في دراسات،  الھادي عبد ادھم حیدر -٢

 .٢٠٠٩، الاولى الطبعة
 من مختارات ، الحرب؟ في الحمایة القانون یوفر كیف بوفییھ، أنطوان ساسولي، ماركو -٣

 الاحمر، للصلیب الدولیة جنةالل الإنساني، الدولي القانون في معاصرة بممارسات الخاصة القضایا
  ٢٠٠٩ جنیف، العربیة، النسخة

 المركز مقارنة، دراسة القسري، الاختفاء من للاشخاص الجنائیة الحمایة ناصر، خلف مازن -٤
 .٢٠١٧ ، مصر الاولى، الطبعة والتوزیع، للنشر العربي

 ، المصري یعوالتشر الدولیة المواثیق في القسري الاختفاء مواجھة ، فرج اللطیف عبد محمد -٥
  ٢٠١٠ ، الاولى الطبعة ، الشرطة مطابع
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 الاسكندریة، الجامعي، الفكر دار مقارنة، دراسة الدولیة، الجریمة العادلي، صالح محمود -٦
٢٠٠٣ . 

 دراسات مركز، الدولي القانون في الانسانیة ضد الجرائم مفھوم، نصار جورج نجیب ولیم -٧
  ٢٠٠٨ ، بیروت،  الاولى الطبعة،  العربیة الوحدة

  الرسائل والاطاریح  -ب
مبدأ عدم الاعادة القسریة للاجئین في القانون الدولي، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، رنا سلام امانة ، 
 .٢٠١٥جامعة النھرین، 

 البحوث - ج
   ٢٠١٣ ، العاشر العدد ، والقضاء القانون مجلة ، القسري الاختفاء جریمة ، الیاسین علي خالد زیاد

  والوثائق الدولیة الصكوك  -د
 .١٩٤٨كانون الاول  ١٨اعلان حمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسري ، المؤرخ في  -١
 .١٩٤٩ اب ١٢ في جنیف، في الموقعة الحرب، أسرى بمعاملة المتعلقة الثالثة جنیف اتفاقیة -٢
 .١٩٤٩ اب ١٢ في المؤرخة، المدنیین بحمایة المتعلقة الرابعة جنیف اتفاقیة -٣
 عام الثاني تشرین في المؤرخة،  الأساسیة والحریات الانسان لحقوق الاوربیة الاتفاقیة -٤

١٩٥٠. 
 والتصدیق للتوقیع وعرض اعتمد  والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد -٥

 الاول كانون ١٦ في المؤرخ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠ المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار بموجب والانضمام
 .٤٩ المادة لأحكام وفقا ،١٩٧٦ آذار ٢٣: النفاذ ءبد تاریخ ١٩٦٦

 .١٩٩٦ آذار ٢٨ في المؤرخة،  القسري الاختفاء بشأن  الامریكیة الاتفاقیة -٦
 .١٩٩٨ تموز ١٧ في المؤرخ الدولیة الجنائیة للمحكمة الاساسي النظام -٧
  الثالثة دورتھا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقریر،  العامة الجمعیة"  المتحدة، الأمم -٨

، A/56/589 العربیة، باللغة الوثیقة  والخمسون، السادسة الدورة السادسة، اللجنة تقریر ،"والخمسین
 .٢٠٠١الثاني، تشرین ٢٦ في
 جمیع لحمایة الدولیة الاتفاقیة،  والستون الحادیة الدورة ، العامة الجمعیة ، المتحدة الامم -٩

) ، A/٥٣/٦١(  رقم ، الاعمال جدول من ، ٦٨ ندالب ، ٢٠٠٦ عام القسري الاختفاء من الاشخاص
 .٢٠٠٦ الاول كانون ٢٠ في المؤرخة

  المواقع الالكترونیة  -و
 الموقع الاتي :تقریر منظمة العفو الدولیة متوافر على  -١

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/ 
  موقع الاتي: الالتقریر السنوي للشبكة السوریة لحوق الانسان ، متوافر على  -٢

https://scm.bz/main-stories/ 
 ب المفوض السامي ، الامم المتحدة، حقوق الانسان، مكت -٣

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx 
  : موقع اللجنة، متوفر على  ١٩٧٣المؤتمر الدولي للجنة الدولي للصلیب الاحمرعام  -٤

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_0790.pdf 
، متوفر على ١٩٨١عام  يعالفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغیر الطو تقریر - ٥

 الموقع الاتي: 
https://www.ohchr.org/ar/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx. 
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